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 :مقــدمـــــة

، لا یقتصر ظهوره أو انتشاره على الدول الفقیرة دون الغنیة، )١(اً عالمی اً الفساد شأنأصبح 

فیؤثر بصفة عامة على ، ویؤدي الفساد إلى نتائج وخیمة على جمیع الأصعدة داخل الدولة

علاوة على ، السیاسي والاجتماعيكما یؤدي إلى فقدان الاستقرار ، التنمیة في شتى المجالات

اً قر والبطالة وغیرها من الأسباب التي قد تشكل أساسانتشار بعض الظواهر المصاحبة له كالف

لقیام الثورات واندلاع الحروب؛ فضلا عن الصورة السلبیة التي یعكسها الفساد عن المجتمع على 

كما یبرز الحاجة ، ویعبر الفساد عن فشل مؤسسات الدولة في إدارة شئونها، )٢(المستوى الدولي

لمؤسسات المختلفة داخل المجتمع بما یحقق التوازن العلاقات بین ا إلى إعادة صیاغة أطر

 )٣(.والرقابة الفعالة في ذات الوقت

أدى انتشار الفساد في الدول المختلفة إلى ظهور سیاسات تشریعیة وممارسات على  وقد 

فعلى المستوى الدولي ظهرت ، الصعیدین الدولي والداخلي تهدف إلى الحد منه وملاحقة مقترفیه

وتوجت هذه الجهود الدولیة بعقد ، )٤(العدید من المواثیق الدولیة ذات الاهتمام بمكافحة الفساد

                                                           

الفساد لم یعد محلیاً "جاء في دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن الدول الأطراف مقتنعة بأن ) ١(

 " بل ظاهرة عبر وطنیة تمس كل المجتمعات والاقتصادیات

"la corruption n’est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui 
frappe toutes les sociétés et toutes les économies". 
 -  https://www.unodc.org : راجع  

النهضة دار . الأحكام المستحدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: أسامة حسنین عبید/ الدكتور )٢(

 .١١ص، ٢٠١٦، العربیة

دراسة نقدیة . التوازن بین تشجیع الاستثمار ومكافحة جرائم الفساد. أشرف توفیق شمس الدین / الدكتور )٣(

المنعقد ، "القانون والاستثمار" جامعة طنطا  –بحث مقدم إلى مؤتمر كلیة الحقوق ، مقارنة للقانون المصري

المجلة . لمكافحة الفساد في مصر الفاعلیة القانونیة. محمود بسطامي/ ؛  الدكتور٢٠١٥ابریل  ٣٠-٢٩في 

 .٤١ص ، م٢٠٠٨مارس  –العدد الأول ، ٥١المجلد  -الجنائیة القومیة

 -١منها ، وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر بعض المواثیق الدولیة الهامة في مجال مكافحة الفساد )٤(

اتفاقیة مكافحة  -٢دین الفساد؛ باعتباره أول قرار عالمي ی – ١٩٧٥قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمیة  –رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجاریة الدولیة 

اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد الصادرة عن منظمة البلدان  -٣؛ ١٩٧٧في المیدان الاقتصادي عام 

 یة مكافحة الفساد بین موظفي الجماعات الأوروبیة الأعضاء في الاتحاد ؛ اتفاق١٩٩٦الأمریكیة عام 

 ،اتفاقیة القانون الجنائي بشأن الفساد -٤؛ ١٩٩٧التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي عام ، الأوروبي

 ==داتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفسا -٥؛ ١٩٩٩التي اعتمدتها اللجنة الوزاریة لمجلس أوروبا عام 
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بمثابة الشریعة  -وبحق –التي تعتبر ، )١(م٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام اتفاقیة 

العامة في بیان الإجراءات والممارسات التي یتعین على الدول اتباعها لمكافحة هذه الظاهر 

؛ وعلى مستوى التشریعات الداخلیة في مصر اهتمت العدید من المواثیق الدستوریة )٢(الخطیرة

 .بأمر مكافحة الفساد والحد منه وملاحقة مرتكبي جرائم الفسادوالقانونیة 

وعلى الرغم من تعدد التشریعات والفعالیات التي أولت مكافحة الفساد عنایة كبیرة إلا أن  

في محاربة هذه الظاهرة  –بصفة خاصة الدول النامیة  –هناك صعوبات تواجه الدول المختلفة 

على الرغم من  –صعوبات مكافحة الفساد  –وبحق  –ء ویقسم بعض الفقها، والقضاء علیها

، إلى طائفتین -وجود ترسانات من القوانین العقابیة والأجهزة الرقابیة التي تهدف إلى الحد منه 

ترجع إلى وجود : والثانیةترجع إلى عدم فاعلیة التشریعات ذات الصلة بمكافحة الفساد؛ : الأولى

 )٣(.سهل وقوع جرائم الفسادعیوب في تلك التشریعات یمكن أن ت

 ٢٠١٤وفي إطار سعي الدولة لمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبي جرائمه أولى دستور  

ونص على اعتبار التنمیة ونتائجها الاقتصادیة حق لجمیع ، المعدل اهتماماً خاصاً بهذا الشأن

 أى أمام الباب به نغلق دستوراً  أننا نحن المصریون نكتب"فقد جاء في دیباجته ، المواطنین

                                                                                                                                                                      

اتفاقیة الأمم المتحدة  -٥؛ ٢٠٠٣والتي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفریقي عام ، ومحاربته==

الاتفاقیة العربیة  -٦؛ ٢٠٠٣التي دخلت حیز التنفیذ في سبتمبر ، لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

ك من المواثیق ذات الصلة بمكافحة الى غیر ذل. بمدینة القاهرة ٢٠١٠لمكافحة الفساد الموقعة في دیسمبر 

 .الفساد

- http||WWW.unodc.org|en|crime -convention -corruption html. 

: وذلك لسببین، تمثل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمیة خاصة فیما یتعلق بمكافحة الفساد )١(

أنها تمثل استراتیجیة شاملة لمكافحة : الثانيحیث تضم أغلب دول العالم؛ ، أنها عالمیة النطاق: الأول

كما تضع الاتفاقیة آلة فعالة لمراقبة تنفیذ ، وتعتمد على مجموعة من التدابیر التشریعیة والتنفیذیة ، الفساد

الجوانب الموضوعیة والإجرائیة في اتفاقیة . سلیمان عبد المنعم/ الدكتور. بنودهاو وهي مؤتمر الدول الأطراف

دار المطبوعات . دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام الاتفاقیة . مكافحة الفسادالأمم المتحدة ل

 .٣ص ، ٢٠١٥، الجامعیة 

 ٥٨/٤اعتمدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  )٢(

دولة، من  ١٦٥عدد  ٢٠١٣حتى آخر العام   وقد انضمت إلى تلك الاتفاقیة - ٢٠٠٣اكتوبر  ٣١المؤرخ 

، وقد  ٢٠٠٤سبتمبر  ١١الصادر  ٣٠٧بینها مصر التي انضمت الیها بموجب قرار رئیس الجمهوریة رقم 

ونشر  هذا القرار في الجریدة  - ٢٠٠٤دیسمبر  ٢٠وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المنعقد یوم 

 . ٢٠٠٧برایر ف ٨الصادر بتاریخ  ٦الرسمیة بالعدد 

المرجع . التوازن بین تشجیع الاستثمار ومكافحة جرائم الفساد. أشرف توفیق شمس الدین/ الدكتور )٣(

 .٦ص، السابق
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 ضحایا وحتى القدیم، الفصیح الفلاح زمن من جراح الماضى فیه ونعالج استبداد، وأى فساد

؛ كما أكدعلى "طویلاً  عانى الذى شعبنا عن الظلم ونرفع زماننا، الثورة فى وشهداء الإهمال

فنص ، اعتبار مكافحة الفساد وملاحقة جرائمه والحد منها استحقاقاً تتولاه الدولة بل وتلتزم به

 والأجهزة الهیئات القانون ویحدد الفساد، بمكافحة الدولة تلتزم"منه على أن  ٢١٨بالمادة 

 ."بذلك الرقابیة المختصة

رات الدول الأعضاء واستجابة لتوصیات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومؤتم

وكذلك دعوات بعض السادة الفقهاء بضرورة تعدیل عناصر البیئة التشریعیة لتتوافق  )١(المتتالیة

وإنفاذاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد أصدر ، )٢(مع أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

م ١٩٦٤لسنة  ٥٤بقانون رقم م بتعدیل بعض أحكام القرار ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧المشرع القانون رقم 

 )٣(.الصادر بإعادة تنظیم هیئة الرقابة الإداریة

وقد تضمن القانون الجدید تخویل الهیئة بعض الاختصاصات التي ترمي الى تحقیق 

ومن ذلك نص القانون على أن یعهد ، الفاعلیة في التحري عن جرائم الفساد وملاحقة مرتكبیها

 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفيائم المنصوص علیها للهیئة بالتحري والكشف عن الجر 

لسنة  ٥یها بالقانون رقم والجرائم المنصوص عل، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨الصادر بالقانون رقم  والنقد

لسنة  ٦٤والجرائم المنصوص علیها بالقانون رقم ، ن تنظیم زرع الأعضاء البشریةبشأ ٢٠١٠

ا خول القانون للهیئة سلطة إحالة ما ینتج عن عملها كم، "ن مكافحة الاتجار بالبشربشأ ٢٠١٠

                                                           

وإنما شملت الاتفاقیة ، لم تقتصر اتفاقیة الأمم المتحدة على بیان وتحدید صور الفساد وسبل معالجته )١(

مؤتمر "ومن أهم صور ذلك ، رصد آلیة فعالة لضمان تنفیذ أحكامها وتفعیل التعاون الدولي في مكافحة الفساد

دت الدول الأطراف ثمان مؤتمرات والذي یعقد كل سنتین في إحدى الدول الأعضاء؛ وقد عق" الدول الأعضاء

وقد تمخض عن المؤتمر إعلان شَمِلَ ، بدولة الإمارات العربیة المتحدة ٢٠١٩دولیة كان آخرها في دیسمبر 

وقد حضر هذا ، الخ... مجموعة هامة من التوصیات المتعلقة بتتبع جرائم الفساد والتعاون الدولي بشأنها

اف في الاتفاقیة ؛ ومن المقرر عقد الجلسة التاسعة للمؤتمر عام دولة من الدول الأطر  ١٨٥المؤتمر عدد 

٢٠٢١. 

- https://www.unodc.org. انظر 

القوة . مصطفى عبد الكریم/ ؛ المستشار الدكتور١٣ص ، المرجع السابق. بیدأسامة حسنین ع/ الدكتور )٢(

، ٢٠١٤. دار النهضة العربیة . الملزمة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في استرداد الأموال

لة الاقتصادیة دراسة من إعداد وحدة العدا.؛ الرقابة الإداریة بین التبعیة القانونیة والاستقلال الدستوري٧ص

 .٤ص ، ٢٠١٦مارس  –الطبعة الأولى . المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة -والاجتماعیة

 .٢٠١٧أكتوبر  ١٨الصادر في ، )ب(مكرر  ٤١العدد  –الجریدة الرسمیة  )٣(
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إلى الجهة المختصة بالتحقیق إذا أسفرت التحریات التي تجریها عن وقوع أفعال تعد جرائم أو 

 .تمثل وقائع فساد أو مخالفات إداریة أو تأدیبیة

 :بموضوع البحثعریف الت: أولا

هیئة الرقابة الإداریة إحدى الهیئات المستقلة التي تباشر رقابة خارجیة على  تعد

وتباشر الهیئة هذا ، بما في ذلك العاملین في هذه الهیئات والمؤسسات، )١("مؤسسات الدولة

 وكذلك، المعدل ٢٠١٤یة وردت بدستور الاختصاص الرقابي استنادا إلى نصوص دستور 

وتتبع الهیئة رئیس الجمهوریة وتتمتع ، وتعدیلاته ١٩٦٤لسنة  ٥٤نصوص القانون رقم 

 .كما أنها تتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري، بالشخصیة الاعتباریة المستقلة

وتختص تبعاً لذلك ، الهیئة كافة أشكال وصور الرقابة الإداریة والمالیة والفنیة وتمارس

وكذلك الكشف عن عیوب ، سائل تلافیهاببحث أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح و 

وتتولى الهیئة ، النظم الإداریة والفنیة والمالیة التي تعرقل السیر المنتظم للأجهزة العامة بالدولة

الكشف عن المخالفات المالیة والإداریة والفنیة التي تقع من العاملین بالوظائف العامة أثناء 

 .مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها

، كما تختص بضبط الجرائم الجنائیة التي تقع من غیر العاملین بالدولة وأجهزتها العامة     

الجرائم التي تقع  وكذلك، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظیفة أو الخدمة العامة

 .بالاعتداء على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة

وإیماناً من المشرع بالدور القانوني للهیئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبي جرائم  

استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد الخطة التشریعیة العامة لوضع ومتابعة تنفیذ وفي إطار ، الفساد

لسنة  ٢٠٧فقد صدر القانون رقم ، بالمشاركة مع الهیئات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة

بتخویل هیئة الرقابة الإداریة الاختصاص بضبط الجرائم الجنائیة والكشف عن مرتكبیها  ٢٠١٧

 .جریمةیة إذا توافرت الأدلة على وقوع تمهیدا لإحالتهم للسلطة القضائ، والتحري عنهم

                                                           

 وأصبحت هیئة ١٩٥٨لسنة  ١١٧أنشأت الهیئة بدایةً كقسم للرقابة یتبع النیابة الإداریة بالقانون رقم ) ١(

ثم أعـید تشكیلها عام  ١٩٨٠وصدر قرار بتجمید نشاطها عام  ١٩٦٤لسنة  ٥٤مستقلة طبقاً للقانون رقم 

موقع ، ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧لممارسة اختصاصاتها، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفقاً للقانون رقم  ١٩٨٢

 :الهیئة على شبكة الانترنت

 https://www.aca.gov.eg/arabic/About/Pages/default.aspx  .  
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ولاشك أن دور هیئة الرقابة الإداریة بات أكثر فاعلیة وتأثیراً من أي وقت مضي على 

فضلا عن تمتعها ، فقد جعلها القانون هیئة مستقلة تتبع رئیس الجمهوریة، انونأثر صدور هذا الق

علاوة على التوسیع من نطاق اختصاصها المتعلق بالكشف عن ، بالاستقلال المالي والإداري

فضلا عن ، الفساد المالي والإداري ضماناً لحسن أداء الوظیفة العامة وحفاظاً على المال العام

 .ن الأفعال التي قد تشكل جرائم جنائیة تمهیداً لإحالتها إلى القضاء المختصالتحري والكشف ع

 :أهمیة موضوع البحث: ثانیا

بالنظر إلى أهمیة هذا الاختصاص المستحدث لهیئة الرقابة الإداریة ودوره في الكشف 

 تتضح أهمیة دراسة هذا ،عن جرائم الفساد التي تشكل نهباً لثروات الدولة ومقدرات الشعب

لدراسة هذا الموضوع أهمیة في : فمن الناحیة النظریة، الموضوع من الناحیتین النظریة والعملیة

والوقوف على الأسباب التي ، تحدید طبیعة اختصاص الهیئة في هذه الجرائم وحدود اختصاصها

ن تخویل الهیئة التحري والبحث عن فإ: ومن الناحیة العملیة، بنى على أساسها هذا الاختصاص

فضلا عن حقوق ، هذا الاختصاص ومداهدید من التساؤلات المتعلقة بلجرائم ومرتكبیها یثیر العا

وكذلك یثار تساؤلات عدیدة بشأن  ،ري والتحقیق التي تباشرها الهیئةالمتحرى عنه أثناء فترة التح

الهیئة والإجراءات التي تملكها ، الجرائم التي تختص الهیئة بالكشف عنها والتحري عن مرتكبیها

إلى غیر ذلك مما سنتناوله في  ،في حالة ثبوت أن الأفعال المتحرى عنها تشكل جریمة جنائیة

 .البحث

 :منهج البحث: ثالثاً 

لما كان المنهج هو الطریق المؤدي للكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة مجموعة من 

كما أنه ، )١(نتیجة معلومةالقواعد التي تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى 

، ینطوي على تنظیم صحیح لسلسلة أفكار الباحث من أجل كشف الحقیقة أو البرهنة علیها

الذي یعتمد على استقراء النصوص لاستخلاص القواعد  –وتماشیاً مع طبیعة موضوع البحث 

فقد انتهى الباحث إلى ملاءمة المنهج التجریبي في شقه  -الحاكمة لها والمبادئ ذات الصلة بها

الاستقرائي الذي یقوم على التدلیل العقلي واستخدام قواعد المنطق في تتبع النصوص القانونیة 

 .تباره یتلاءم مع طبیعة دراسة علم القانونباع، وتفسیرها لبیان علتها وأحكامها

                                                           

الاتهام المتسرع في مرحلة التحقیق الابتدائي وعدالة أوفى لمن وضع : هلالي عبداللاه أحمد/ الدكتور) ١(

الأصول : سلامةأحمد عبد الكریم : ؛ الدكتور١٠،  ٩ص، ١٩٩٥، دار النهضة العربیة. موضع الاتهام

 .٣٣ص ، دون تاریخ للنشر، دون ناشر، الطبعة الأولى، المنهجیة في إعداد البحوث العلمیة
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كما تحقق للبحث مناسبة المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي العقلي القائم على الوصول 

لأن الاستدلال ، للحقائق اعتماداً على أمور معلومة للاستدلال بها على أمور أخرى مترتبة علیها

والانتقال من حقائق معلومة إلى ، لولاتهاهو في صمیمه استكشاف للأسباب للربط بین العلل ومع

 )١(.أخرى مجهولة

لى مبحث إ هذا البحثتقسیم فقد رأیت ملاءمة  ما تقدم ي ضوءف: خطة البحث: رابعاً 

 :تمهیدي وفصلین كما یلي

 . النظام القانوني لهیئة الرقابة الإداریة: مبحث تمهیدي

 .اختصاصات هیئة الرقابة الإداریة: الفصل الأول

 .الجرائم التي تختص الهیئة بالتحري عنها والكشف عن مرتكبیها: الفصل الثاني

 .الخاتمة

  

                                                           

وهو المنهج الذي ینتقل ، یطلق على المنهج الاستدلالي أو الاستنباط أیضاً المنهج الاستنتاجي أو العقلي )١(

وبین الأسباب وعللها على ، مات والنتائجویربط بواسطته بین المقد، فیه الانسان من المعلوم إلى المجهول

لذلك یطلق علیه المنهج العقلي؛ كما یطلق علیه المنهج الاستنباطي لأن ، أساس المنطق والتأمل العقلي

وذلك باستخدام قواعد ، الذهن ینتقل فیه من قضیة أو عدة قضایا هي المقدمات إلى قضیة أخرى وهي النتیجة

والاستنتاج وسلامته هو التسلسل المنطقي والتسویغ العقلي  ة الاستدلالالعقل والمنطق؛ والمناط في صح

مناهج البحث وقواعد . السید تمام. حول مناهج البحث المختلفة واستخداماتها راجع الدكتور. والاتصاف بالدقة

 .وما بعدها ٦٠ص ، دون تاریخ، دار النهضة العربیة. الاستدلال القانوني
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 مبحث تمهیدي

 .النظام القانوني لهیئة الرقابة الإداریة

 :تمهید وتقسیم

م ١٩٦٤لسنة  ٥٤م بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧جاء القانون رقم   

الإداریة والتعدیل في اختصاصات الهیئة في إطار توجه الدولة لمحاربة بإعادة تنظیم هیئة الرقابة 

وقد رصد التعدیل مجموعة من الآلیات التي تمكن الهیئة من مباشرة ، الفساد المالي والإداري

، أعمالها في التنقیب والتحري عن ملامح الفساد وصوره المختلفة في الجهاز الإداري للدولة

 .تساهم الدولة فیها بأي وجه من الوجوه وكذلك في المؤسسات التي

 ١وهي المواد أرقام ، م١٩٦٤لسنة  ٥٤وقد أضاف القانون المذكور عدة مواد للقانون   

، مكرر أ ٥٥والمادة ، مكرر ١٩والمادة ، مكرر ١١ط؛ والمادة ، ح، ز، و، فقرة هـ ٢و، مكرر

وتتعلق أغلب ، كرر حم ٥٥، مكرر ز ٥٥، مكرر هـ ٥٥، مكرر ج ٥٥، مكرر ب ٥٥والمادة 

 .هذه المواد بصفة أساسیة بمكافحة الفساد وذلك في إطار سیاسة الدولة لمكافحة هذه الظاهرة 

الصادر بإعادة تنظیم الرقابة  ١٩٦٤لسنة  ٥٤وتجدر الإشارة إلى أن تعدیل القانون رقم   

، م بمكافحة الفسادالإداریة قد جاء استجابة للنصوص الدستوریة التي توجب على الدولة الالتزا

فضلا عن التنسیق بین الجهات الرقابیة المختلفة التي تختص بمكافحة الفساد وتعزیز قیم النزاهة 

والشفافیة؛ ویتفق توجه المشرع العادي بهذا القانون مع فلسفة الدستور الحالي الذي یولي الاعتبار 

ل التنمیة المستدامة وترسیخ لجعل هدف النظام الاقتصادي داخل الدولة تحقیق الرخاء من خلا

وهو ما لا یتأتى إلا من خلال الحفاظ على مقدرات المجتمع بكافة ، قیم العدالة الاجتماعیة

 )١(.قطاعاته

                                                           

في إطار اهتمام الدستور المصري الحالي بالتزام الدولة ومؤسساتها بمكافحة الفساد وتوجیه كامل طاقات  )١(

بالنص  ٢٠١٤من دستور  ٢٧النظام الاقتصادي بها لتحقیق الرخاء والتنمیة المستدامة جاءت المادة رقم 

 والعدالة المستدامة نمیةلت منخلالا البلاد فى الرخاء إلى تحقیق الاقتصادى النظام یهدف"على أن 

 العمل فرص وزیادة المعیشة، مستوى ورفع القومي للاقتصاد الحقیقي لنمو معدلا رفع الاجتماعیة،بما یكفل

 .الفقر والقضاءعلى لمعدلات البطالة، وتقلي

والنمو  لاستثمار، وتشجیعا التنافس محاور ودعم والحوكمة، الشفافیة بمعاییر الاقتصادي النظام ویلتزم

والنظام  والتجاري المالى الاتزان مراعاة مع الاحتكاریة، الممارسات ومنع وبیئیا، وقطاعیا جغرافیا المتوازن

 .المختلفة الأنواع وكفالة السوق، آلیات وضبط العادل، الضریبي
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ویبدو من خلال القانون الجدید أن دور هیئة الرقابة الإداریة بات أكثر فاعلیة ومرونة   

إذ جعلها القانون هیئة مستقلة لها الشخصیة الاعتباریة وتتبع رئیس الجمهوریة ، من ذي قبل

والجنائیة بصفة خاصة قد یبدو أن هناك توسعاً ، بصفة عامة–لكن من الوجهة القانونیة ، مباشرة

ومن خلال هذا ، ختصاصات الهیئة بما یتعارض مع اختصاصات بعض الهیئات الأخرىفي ا

تبعیة هیئة الرقابة ثم نتناول ، في مطلب أول نشأة هیئة الرقابة الإداریة وتطورهاالمبحث نتعرض 

 .في مطلب ثاني الإداریة ووظائفها

 

 المطلب الأول

 نشأة هیئة الرقابة الإداریة وتطورها

بدایة التعریف بهیئة الرقابة الإداریة كإحدى الهیئات العامة التي تتولى   تتطلب الدراسة 

وكذلك ، التحري والبحث عن الجرائم ومرتكبیها الوقوف على نشأة هیئة الرقابة الإداریة وتطورها

 .بیان تبعیة الهیئة ووظائفها

 

 الأول الفرع

 نشأة هیئة الرقابة الإداریة

أنشأت الرقابة الإداریة كقسم تابع للنیابة الإداریة لتتولى أعمال الرقابة على ممارسة 

 ٤٨٠وكانت النیابة الإداریة قد أنشأت بالقانون رقم ، الوظیفة العامة والأموال المملوكة للدولة

امهم إحكام الرقابة على الموظفین في قیو  الحكمإصلاح أداة بقصد المساهمة في ، م١٩٥٤لسنة 

صر بجرمه تأكیدا لاحترام خذ المقأو  ،على تنفیذ القوانینعلى نحو یكفل تحقیق الصالح العام

                                                                                                                                                                      

بین  الفوارق وتقلیل التنمیة لعوائد العادل والتوزیع الفرص تكافؤ بضمان اجتماعیاً  الاقتصادي النظام ویلتزم

من  لكل الدولة أجهزة فى أقصى وبحد الكریمة، الحیاة یضمن والمعاشات للأجور أدنى بحد والالتزام الدخول

 ."للقانون وفقا بأجر، یعمل

من الدستور أیضاً بالتأكید على أهمیة الأنشطة الاقتصادیة والإنتاجیة والتزام الدولة  ٢٨كما جاءت المادة 

الأنشطة الاقتصادیة الإنتاجیة والخدمیة والمعلوماتیة مقومات أساسیة "فنصت على أن ، بتشجیعها وحمایتها

وتعمل على ، للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمایتها، وزیادة تنافسیتها، وتوفیر المناخ الجاذب للاستثمار 

بالمشروعات المتوسطة  وتولى الدولة اهتماماً خاصاً ، زیادة الإنتاج، وتشجیع التصدیر، وتنظیم الاستیراد

 ".والصغیرة ومتناهیة الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظیم القطاع غیر الرسمي وتأهیله
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متضمنا إعادة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧ن رقم ع القانو عد المشر أوفي سبیل تحقیق هذه الغایة ، القانون

تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على أسس جدیدة تكفل القضاء على عیوب نظامي 

 .ما آنذاكول بهمظفین ومحاكمتهم المعتحقیق مع المو ال

نظام النیابة الإداریة وقام هذا  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠القانون رقم  أنشأفمن حیث التحقیق 

القانون على أساس توحید جهات التحقیق المختلفة في هیئة واحدة، مستقلة عن الوزارات 

تأثیر كبار الموظفین في الوزارات والمصالح المختلفة حتى تتحقق حیدة الأعضاء وبعدهم عن 

والمصالح التي یتبعونها، وحتى یؤدى عملهم إلى نتائج مثمرة تسیر بالأداة الحكومیة في طریقها 

 .السلیم

النیابة  منحل ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠قد رأت الحكومة أن تعید النظر في القانون رقم و 

ز القضاء على عیوب الجهابقصد و ، أجهزة الدولةصلاحلإالاختصاصات اللازمة  الإداریة

من هذا  ٢نصت المادة و ، وقیام العاملین فیه على خیر وجهه الحكومي المتعلقة بانتظام سیر 

 ،للتحقیقا قسمان، قسم للرقابة وقسم خاص منهأعلى أقسام النیابة الإداریة فأوضحت  القانون 

ن النیابة الإداریة كما یتضح من تحدید اختصاصاته هي التحري والكشف مقسم الرقابة وغایة 

شبهات أثناء التحقیقات التي تجریها أو بناء على طلب الوزارات والهیئات من یظهر لها  عما

 .المختلفة

قسم هذا الباب إلى و وقد أورد المشرع اختصاصات النیابة الإداریة في الباب الثاني منه 

أن النیابة  ٣مادة ال فأوردت، ها بصفة عامةاختصاصات یتناول، الفصل الأول أربعة فصول

الإداریة تختص بالنسبة للموظفین الداخلین في الهیئة أو الخارجین عنها والعمال بإجراء الرقابة، 

وفحص الشكاوى التي تحال إلیها من الجهات المختصة، وإجراء التحقیق فیما یحال إلیها من 

ها أثناء الرقابة أو أثناء المختصة أو ما یقدم إلیها من شكاوى الأفراد، أو فیما یتكشف لالجهات 

التحقیق وهذا الاختصاص لا یخل بحق الجهة الإداریة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقیق مع 

 .موظفیها

على أن ) ٥(تناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالرقابة والفحص فنصت المادة و 

المالیة والكشف عنها، فإذا لقسم الرقابة أن یتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإداریة و 

ت الأوراق إلى قسم التحقیق أسفرت الرقابة في أیة حالة عن أمور تستوجب التحقیق أحیل

 )١().٦مادة(

والجمعیات ، وقد تلا ذلك التوسع في إخضاع العدید من الجهات التنفیذیة الحكومیة

التعاونیة الاستهلاكیة وغیرها من الهیئات لاختصاص النیابة الإداریة بالرقابة والفحص والتحقیق 

                                                           

 .١٩٥٨لسنة  ١١٧راجع المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم  )١(
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فضلا عن ما تكشف عنه ، فیما قد ینسب للعاملین بها من مخالفات مالیة وإداریة أو فنیة

 )١(.یئة من شبهات قد تشكل جرائم جنائیةتحقیقات اله

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة بالنص على  ١٩٦٤لسنة  ٥٤وقد جاء القرار بقانون رقم 

وقد أثبت لها ، لیصبح هیئة الرقابة الإداریة، استقلال قسم الرقابة الإداریة عن النیابة الإداریة

وقد ، یر منحها الشخصیة الاعتباریة المستقلةعلاوة على تقر ، القرار الاستقلال المالي والإداري

 )٢(.جعلها القانون آنف الذكر هیئة مستقلة تتبع رئیس المجلس التنفیذي للهیئة

 

 الفرع الثاني

 تطور هیئة الرقابة الإداریة

وقد ، ١٩٦٤لسنة  ٥٤استقل قسم الرقابة الإداریة عن النیابة الإداریة بموجب القانون رقم 

الإیضاحیة لهذا القانون أنه نظراً لازدیاد تبعات الرقابة الإداریة فقد رؤى للصالح جاء بالمذكرة 

وبمقتضى ، العام فصلها عن النیابة الإداریة حتى تستطیع أداء رسالتها على الوجه المرغوب فیه

نقلت تبعیة الهیئة من رئیس المجلس التنفیذي إلى وزیر  ١٩٦٩لسنة  ٨٣٤القرار الجمهوري رقم 

 )٣(.ة الدول

بتنظیم رئاسة مجلس الوزراء وتحدید  ١٩٧١لسنة  ٢٤١٩ثم صدر القرار الجمهوري رقم 

وقد تضمن هذا القانون النص على ، اختصاصات وزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء

والتي كان من بینها الاختصاص بالإشراف على هیئة ، اختصاصات وزیر شئون مجلس الوزراء

                                                           

 :راجع في ذلك نصوص كل من )١(

ات القائمة على بإخضاع الشرك ١٩٥٩لسنة  ١٤٥٦قرار رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة رقم  -

المنشور بالجریدة  -التزامات المرافق العامة لأحكام قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة 

 .١٩٥٩سبتمبر سنة  ٦الصادر  في  ١٩٠الرسمیة العدد 

في شأن سریان أحكام النیابة الإداریة  ١٩٥٩لسنة  ١٩قرار رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة رقم  -

التأدیبیة على موظفي المؤسسات والهیئات العامة والشركات والجمعیات والهیئات  والمحاكمات

 .١٩٥٩ینایر سنة  ١٧الصادر في  -منشور بالجریدة الرسمیة العدد الثالث. الخاصة

بإخضاع بعض الجمعیات والهیئات  ١٩٦٠لسنة  ٢٠٦٢قرار رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة رقم  -

 ٢٧٢منشور بالجریدة الرسمیة العدد . ابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة الخاصة لأحكام قانون النی

 .١٩٦٠نوفمبر سنة  ٢٨الصادر في –

لسنة  ٨٧٩٢رقمي ) الدائرة الجنائیة(التعلیق على حكمي محكمة النقض : إبراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور) ٢(

 .٤٤ص ، ٢٠٠٤، دار النهضة العربیة. ق ٧٣لسنة  ٢٧٣٧٥، ق ٧٢

 ).١٩٦٩مایو سنة  ٢٤( ١٣٨٩ربیع الأول سنة  ٨العدد الصادر في  –الجریدة الرسمیة  )٣(
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ل الإشراف على الهیئة إلى رئیس مجلس الوزراء بما في ذلك سلطة الرقابة الإداریة؛ وقد نق

 )١(.م١٩٧٦لسنة  ٦٧٩التوجیه والإشراف والرقابة بمقتضى قرار رئیس الجمهوریة رقم 

ثم أعید ، ١٩٨٠لسنة  ٣٣٧وقد ألغیت هیئة الرقابة الإداریة بقرار رئیس الجمهوریة رقم 

اءً على حكم لمحكمة النقض المصریة قضت فیه بن ١٩٨٢ترتیبها ومباشرتها لمهامها في مایو 

لسنة  ٣٣٧القرار رقم  –بعدم الاعتداد بما جاء بقرار رئیس الجمهوریة الصادر بإلغاء الهیئة 

والذي یقضي بأن التشریع لا یلغى إلا بتشریع ، استناداً إلى التدرج التشریعي أو القانوني، ١٩٨٠

 )٢(.ینص صراحة أو ضمناً على هذا الإلغاء ، ریعلاحق أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التش

وجدیر بالإشارة أن هیئة الرقابة الإداریة تعتبر من الهیئات العامة التي تتمتع بالشخصیة 

وقد ، من الأشخاص المصلحیة أو المرفقیة التي تقوم على إدارة مرفق عام –الاعتباریة العامة 

الرقابة الإداریة " على ذلك فنصت على أن ١٩٦٤لسنة  ٥٤أكدت المادة الأولى من القانون رقم 

وتشكل من رئیس ونائب وعدد كاف من ، ستقلة تتبع رئیس المجلس التنفیذيهیئة م

 ."الأعضاء

ة الإداریة باعتبارها إحدى الهیئات الرقابیة لأول مرة بالفصل وقد ورد النص على الرقاب

تحت عنوان المجالس القومیة والهیئات ، الحادي عشر من دستور جمهوریة مصر العربیة الحالي

 القانون یحدد"من الدستور الحالي على أن  ٢١٥فنصت المادة ، المتخصصة والأجهزة الرقابیة

 الاعتباریة، بالشخصیة الهیئات والأجهزة تلك وتتمتع، بیةالرقا والأجهزة المستقلة الهیئات

 المتعلقة واللوائح القوانین، فى مشروعات ویؤخذ رأیها والإدارى، والمالى الفنى والاستقلال

                                                           

 .٤٤ص ، المرجع السابق. ابراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور) ١(

جاء في حكم النقض الصادر في هذا الشأن أن قرار رئیس الجمهوریة الصادر بإلغاء الهیئة لا أثر ) ٢(

مها على مبدأ التدرج التشریعي أو القانوني وما یقتضیه من أثر فقضت وقد أكدت المحكمة في حك، قانوني له

ینص ، أعلا منه أو مساوٍ له في مدارج التشریع، من المقرر أن التشریع لا یلغى إلا بتشریع لاحق"بأن 

أو ینظم من جدید الموضوع ، صراحة على هذا الإلغاء أو یشتمل على نص یتعارض مع نص التشریع القدیم

وذلك لما هو مقرر من أنه لا یجوز لسلطة أدنى في مدارج التشریع ، ق أن قرر قواعده ذلك التشریعالذي سب

أو أن تضیف إلیها أحكاماً جدیدة إلا بتفویض خاص من هذه ، أن تلغي أو تعدل قاعدة وضعتها سلطة أعلى

قانون لاحق  –بصدر من بعد  وكان لم، أو إذا كان القانون ذاته یفوضها في ذلك، السلطة العلیا وفقا للقانون

وكان القرار الجمهوري في مدارج التشریع ، سالفة الذكر ١٩٦٤لسنة  ٥٤زالت به القوة التنفیذیة للقانون رقم 

مادام ، أن یمتد إلى القانون بالإلغاء أو التعدیل او بالإضافة  –من ثم  –فلا یجوز له ، أداة أدنى من القانون

الأمر الذي یتعین معه عدم الاعتداد بقرار رئیس ، لم یفوضه أیهما في ذلك أن سلطة التشریع أو القانون

وهو ما یتأدى عنه القول بأن الهیئة ، من إلغاء هیئة الرقابة الإداریة ١٩٨٠لسنة  ٣٣٧الجمهوریة رقم 

س ، مجموعة احكام محكمة النقض، م١٩٩٠/ ١٧/٥نقض ....." المشار إلیها آنفاً لم یرد علیها ثمة إلغاء

 .٧٥٥ص ، ١٣١رقم ، ٤١



- ٢٨٣- 
 

 المالیة، للرقابة العامة والهیئة المركزى البنك والأجهزة تلك الهیئات من وتعد، عملها بمجال

 ."الإداریة الرقابة وهیئة للمحاسبات، والجهاز المركزى

بتعدیل القانون  ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧صدر القانون رقم  يوفي إطار تفعیل هذا النص الدستور 

فنص على اختصاص الهیئة ، الصادر بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة ١٩٦٤لسنة  ٥٤رقم 

 .بالبحث عن الجرائم والكشف عن مرتكبیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- ٢٨٤- 
 

 المطلب الثاني

 الرقابة الإداریة ووظائفها تبعیة هیئة

، ولهما لبیان تبعیة هیئة الرقابة الإداریةنتعرض في أ، فرعینإلى  المطلبینقسم هذا 

 .ونبین في المطلب الثاني وظائف الهیئة

 الفرع الأول

 تبعیة هیئة الرقابة الإداریة

وكانـت تخـتص  ،ذكرنا آنفاً أن الرقابة الإداریة بدأت كقسم من أقسام هیئـة النیابـة الإداریـة

وقد كانـت الهیئـة آنـذاك تتبـع رئـیس ، بالرقابة على موظفي الدولة والمرافق العامة والأموال العامة

ثــم فــي تطــور لاحــق اســتقلت ، )١(النیابــة الإداریــة باعتبارهــا فــرع مــن فروعهــا أو قســم مــن أقســامها

م الصـادر بإعـادة تنظـیم  ١٩٦٤لسـنة  ٥٤الرقابة الإداریة عن هیئة النیابة الإداریة بالقـانون رقـم 

الرقابـــة الإداریـــة هیئـــة "وقـــد نصـــت المـــادة الاولـــى مـــن هـــذا القـــانون علـــى أن ، الرقابـــة الإداریـــة

مســتقلة تتبــع رئــیس المجلــس التنفیــذي وتشــكل الهیئــة مــن رئــیس ونائــب لــه وعــدد كــاف مــن 

 ".الأعضاء

س التنفیــذي مــن القــانون ســالف الــذكر علــى طریقــة تعیــین رئــیس المجلــ ١٢ونصــت المــادة 

یكـون تعیـین رئـیس الرقابـة الإداریـة ونائبـه بقـرار ": الذي تتبعه الهیئة فجاءت على النحو التـالي

من رئیس الجمهوریة بناء على ترشیح رئیس المجلس التنفیذي، ویكـون تعیـین سـائر أعضـاء 

علــى  داریــة وترقیــاتهم وعلاواتهــم ونقلهــم بقــرار مــن رئــیس المجلــس التنفیــذي بنــاءالرقابــة الإ

ویحــل النائــب محــل ، عــرض رئــیس الرقابــة بعــد أخــذ رأي لجنــة شــئون الأفــراد بالرقابــة الاداریــة

 ".رئیس الرقابة عند غیابه ویكون له جمیع اختصاصاته

، الصــادر بإعــادة تنظــیم الرقایــة الإداریــة ١٩٦٤لســنة  ٥٤أن القــانون رقــم ، وخلاصــة القــول

والذي یتم ، والذي تضمن فصل الهیئة عن النیابة الإداریة أنشأ ما یسمى بالمجلس التنفیذي للهیئة

                                                           

النیابة الإداریـة هیئـة قضـائیة مسـتقلة "م على أن ١٩٨٥لسنة  ١١٧نصت المادة الأولى من القانون رقم ) ١(

وتشكل الهیئة من رئیس ومـن عـدد كـاف مـن نـواب الـرئیس ومـن الـوكلاء العـامین الأولـین ، تلحق بوزیر العدل

لنیابة الإداریة یتبعون رؤساءهم بترتیب درجـاتهم وهـم جمیعـاً وأعضاء ا. والوكلاء النیابة ومساعدیها ومعاونیها

ــة  ــة حــق الرقاب ــرئیس الهیئ ــة وأعضــائها، ول ــى النیاب ــة والإشــراف عل ــوزیر حــق الرقاب ــدل، ولل ــر الع یتبعــون وزی

 .٢٤/٨/١٩٥٨مكرراً الصادر في  ٢٤العدد  –الجریدة الرسمیة ".والإشراف على جمیع أعضاء النیابة
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 -سـالفة الـذكر -علاوة على الـنص بالمـادة الأولـى مـن القـانون، تعیینه بقرار من رئیس الجمهوریة

ولم یتطرق الـنص إلـى ثبـوت تبعیـة ، ئة مستقلة ولا تتبع سوى رئیس المجلس التنفیذيعلى أن الهی

، وإنمـا اعضــاء الهیئـة یخضـعون لــرئیس المجلـس التنفیـذي فقــط، رئـیس الهیئـة وأعضـائها إلــى أحـد

تجعلهــا تســتخدم ســلطاتها فــي الرقابــة علــى الأجهــزة التنفیذیــة ، وهــو مــا نلمــس فیــه اســتقلالیة للهیئــة

 .ن حرج أو خضوعللدولة دو 

 ٢٠٧وتعدیلات قانون الهیئـة بالقـانون رقـم ، تبعیة الهیئة طبقاً لنص الدستور المصري الحالي

 :م٢٠١٧لسنة 

الصــادر بتعــدیل قــانون إعــادة تنظــیم الرقابــة الإداریــة بنقــل  ٢٠١٧لســنة  ٢٠٧جــاء القــانون 

مادة الأولـى منـه علـى أن فنص بال، تبعیة الهیئة من رئیس مجلسها التنفیذي إلى رئیس الجمهوریة

وتكــون لهــا الشخصــیة ، تتبــع رئــیس الجمهوریــة، هیئــة الرقابــة الإداریــة هیئــة رقابیــة مســتقلة"

ـــة ـــي والمـــالي والإداري، الاعتباری ـــع بالاســـتقلال الفن ـــع الفســـاد ، وتتمت ـــى من ـــة إل وتهـــدف الهیئ

ضــماناً لحســن أداء ، واتخــاذ الإجــراءات والتــدابیر اللازمــة للوقایــة منــه، ومكافحتــه بكافــة صــوره

 ".وحفاظاً على المال العام وغیره من الأموال المملوكة للدولة، الوظیفة العامة

كمـا كـان  -ویتضح من هذا النص أنه قد نقـل التبعیـة الهیئـة مـن رئـیس المجلـس التنفیـذي 

 ،فضـلا عـن إقـراره بالشخصـیة الاعتباریـة لهـذه الهیئـة، إلـى رئـیس الجمهوریـة -في القانون السـابق

 .واختصاصها بمكافحة الفساد وصوره المختلفة حفاظاً على الوظیفة العامة والأموال العامة

، إذ أثبـت للهیئـة الاسـتقلال، أن الـنص بهـذه الصـورة قـد جانـب الصـواب ومن جانبنا نـرى 

ثم سلبها هذا الاستقلال بإثباته تبعیتها لرئیس الجمهوریة وهو ، فجاء على أنها هیئة رقابیة مستقلة

فهــو ، )٢(وهــو بالتــالي یبقــي علیهــاكجزء مــن الجهــاز التنفیــذي للدولــة)١(حــد أفــراد الســلطة التنفیذیــةأ

، ونائبــه یخضــعها فــي تشــكیلها ومحاســبتها ومراجعتهــا لــرئیس الجمهوریــة الــذي یعــین رئــیس الهیئــة

بشــأن حــالات  ٢٠١٥لســنة  ٨٩كمــا یملــك عزلهمــا أو إقالتهمــا وبخاصــة بعــد إصــدار القــانون رقــم 

                                                           

بالفصل الثاني ، المعدل ٢٠١٤وما بعدها من دستور  ١٣٩مركز رئیس الجمهوریة في المواد جاء تنظیم ) ١(

 .المتفرع عن الباب الخامس المتضمن نظام الحكم ) السلطة التنفیذیة(

دراسة من إعداد وحدة العدالة الاقتصادیة .الرقابة الإداریة بین التبعیة القانونیة والاستقلال الدستوري) ٢(

 .٧ص ، مرجع سابق. المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة -ةوالاجتماعی
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ـــة مـــن مناصـــبهم ـــات المســـتقلة والأجهـــزة الرقابی وإن كـــان الـــنص ، )١(إعفـــاء رؤســـاء وأعضـــاء الهیئ

إلا أن مـا ، یخول رئیس الجمهوریـة تعیـین رئـیس الهیئـة – ١٩٦٤لسنة  ٥٤في القانون  –السابق 

فیكــون رائــدها تطبیــق القــانون ، یســتفاد منــه ان اســتقلال الهیئــة لا یخضــعها فــي عملهــا إلا للقــانون

 .ن سواهدو 

، قد أثبت لرئیس الجمهوریة تعیین رئیس الهیئة -آنف العرض –أما وأن النص الجدید  

ویجعلها خاضعة للسلطة ، فإن ذلك في رأینا یقلل من فاعلیة عمل الهیئة، وجعل الهیئة تابعة له

سي الذي یعتبر رأس السلطة التنفیذیة وفقا للنظام السیا، التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة

منه بالفرع الأول من الباب الخامس  الذي ینص، والدستوري المصري طبقاً لدستور مصر الحالي

منه على أن  ١٣٩شأن تنظیم مركز رئیس الجمهوریة واختصاصاته وسلطاته في المادة في 

 ویحافظ مصالح الشعب یرعى التنفیذیة، السلطة ورئیس رئیس الدولة، هو الجمهوریة رئیس"

 اختصاصاته ویُباشر بأحكام الدستور ویلتزم وسلامتها، أراضیه ووحدة الوطن استقلال على

 ."المبینبه النحو على

 –مـــن قـــانون إعـــادة تنظـــیم الرقابـــة الإداریـــة  ١٢وفـــي ذات الإطـــار فقـــد جـــاءت المـــادة رقـــم 

یكـــون تعیـــین رئـــیس هیئـــة " بـــالنص علـــى أن  ٢٠١٧لســـنة  ٢٠٧المعـــدل بموجـــب القـــانون رقـــم 

لمـدة ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبیـة أعضـائه، الإداریة بقرار من رئیس الجمهوریةالرقابة 

ویكــون تعیــین نائــب رئــیس الهیئــة بقــرار مــن رئــیس ، أربــع ســنوات قابلــة للتجدیــد لمــرة واحــدة

ویكــون تعیــین بــاقي أعضــاء الهیئــة ونقلهــم منهــا ،علــى ترشــیح رئــیس الهیئــة الجمهوریــة بنــاءً 

وتكون الترقیة إلـى الوظـائف العلیـا ، هوریة بناء على عرض رئیس الهیئةبقرار من رئیس الجم

ولباقي الأعضاء بقرار من رئیس الهیئة بعد أخذ رأي لجنة الموارد  ،بقرار من رئیس الجمهوریة

 ....".البشریة بالهیئة

                                                           

، ٢٠١٥یونیه  ٩بتاریخ ، تابع أ ٢٨العدد  –ونشر بالجریدة الرسمیة  ٢٠١٥لسنة  ٨٩صدر القانون ) ١(

یجوز لرئیس الجمهوریة إعفاء رؤساء وأعضاء الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة من "ونص على أنه ونص 

 :الآتیة مناصبهم فى الحالات

 .ذا قامت بشأنه دلائل جدیة على ما یمس أمن الدولة وسلامتهاإ .١

 .إذا فقد الثقة والاعتبار .٢

 إذا أخل بواجبات وظیفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العلیا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة .٣

 ."ذا فقد أحد شروط الصلاحیة للمنصب الذى یشغله لغیر الأسباب الصحیةإ .٤
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ورئــــیس الســــلطة ، ویتضــــح مــــن النصــــین الســــابقین أن رئــــیس الجمهوریــــة هــــو رئــــیس الدولــــة

كما یختص بإصدار قرارات ، وهو یملك تعیین رئیس الهیئة ونائبه، بقاً للنص الدستوريالتنفیذیة ط

وهـو رئـیس السـلطة  –كیـف نعهـد لـرئیس الجمهوریـة : والسـؤال الـذي یثـار ، ترقیات أعضاء الهیئة

ویفتــرض أن تباشــر الهیئــة رقابتهــا علــى دولاب العمــل ، لتبعیــة هیئــة الرقابــة الإداریــة؟ –التنفیذیــة 

 .السلطة التنفیذیة -بحسب الأصل –اري والوظیفة العامة التي تتولاها الإد

وفي هذا الصدد نؤكد صلاحیة الـنص السـابق الـوارد بقـانون إعـادة تنظـیم الهیئـة والـذي كـان 

فقـد كانـت المـادة ، یجعل من الهیئة جهة رقابیة مستقلة تخضع لرئیس مجلسها التنفیـذي دون غیـره

الرقابـــة الإداریـــة هیئـــة مســـتقلة تتبـــع رئـــیس المجلـــس " قضـــي بـــأن الأولـــى مـــن قـــانون الهیئـــة ی

وهـو مـا یكفـل أن یكـون ؛ "التنفیذي وتشكل الهیئة من رئیس ونائب له وعدد كاف مـن الأعضـاء

ومباشـــرة صـــورة مـــن صـــور الرقابـــة الفعالـــة علـــى ، رائـــدها فـــي جمیـــع أعمالهـــا هـــو تطبیـــق القـــانون

 .الوظیفة العامة وعلى الأموال العامة

بإعـادة تنظـیم  ١٩٦٤لسـنة  ٥٤من القـانون رقـم  ١١شیر في هذا الصدد إلى نص المادة نو 

یكــون التعیــین فــي وظــائف الرقابــة بطریــق الترقیــة مــن "والتــي نصــت علــى أن ، الرقابــة الإداریــة

الوظائف التي تسبقها مباشرة، ویجوز التعیین عن طریق النقل من أي جهة حكومیة مدنیـة أو 

 ".أو مؤسسة عامةعسكریة أو هیئة 

یكـون تعیـین رئـیس الرقابـة الإداریـة "والتـي قضـت بـأن ، من ذات القـانون ١٢مادةوكذلك ال

ونائبه بقرار من رئیس الجمهوریة بنـاء علـى ترشـیح رئـیس المجلـس التنفیـذي، ویكـون تعیـین 

یـذي سائر أعضاء الرقابة الاداریة وترقیاتهم وعلاواتهـم ونقلهـم بقـرار مـن رئـیس المجلـس التنف

ویحـل النائـب ، شئون الأفراد بالرقابة الاداریـة بناء على عرض رئیس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة

 ".محل رئیس الرقابة عند غیابه ویكون له جمیع اختصاصاته

ــدم ــا تق ــى م التشــریعیة والتنفیذیــة (أن اســتقلال الهیئــة عــن ســلطات الدولــة الــثلاث، أضــف إل

وهو ما یجعلهـا تمـارس ، إلى وقوفها على مسافة واحدة منها جمیعا -بلا شك –یؤدي ) والقضائیة

لــذا فإننــا نــرى ضــرورة التأكیــد علــى ، رقابتهــا علیهــا جمیعــاً دون ضــغوط أو توجیهــات مــن إحــداها

و لا ، على أن تتبع الهیئـة رئـیس المجلـس التنفیـذي لهـا، وعدم تبعیتها لأیة سلطة، استقلال الهیئة

بصــفته ممــثلاً للشــعب بتعیــین  –كمــا نــرى أن یعهــد لمجلــس النــواب ، للقــانون یكــون خضــوعه إلا
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علـى أن یعـرض رئـیس الهیئـة تقـاریر دوریـة عـن عمـل الهیئـة أمـام البرلمـان  -رئیس الهیئة ونوابه 

 .في كل فصل تشریعي وبما یتفق مع عمل البرلمان 

 

 الفرع الثاني

 وظائف هیئة الرقابة الإداریة

الصادر بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة  ١٩٦٤لسنة  ٥٤حددت المادة التاسعة من القانون رقم  

الوظائف ) ب(،  وظیفة الرقابة) أ: (هي، وتنقسم تلك الوظائف إلى ثلاث فئات، وظائف الهیئة

 )١(.معاونةالخدمات الوظائف ثم أضیفت ، الوظائف المكتبیة) ج(، الفنیة

، بالمادة الثانیة منه على وظیفة الرقابة وهي ما یتعلق بمحور البحثوقد نص القانون 

داریة في الرقابة وفحص الشكوي والتحقیق مع عدم الإخلال بحق الجهة الإ"فنص على أنه 

 :تختص الرقابة الاداریة بالآتي

بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عیوب النظم الاداریة -أ

 .والفنیة والمالیة التي تعرقل السیر المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافیها

متابعة تنفیذ القوانین والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة الساریة وافیة لتحقیق الغرض -ب

 .منها

باشرتهم م أثناءالكشف عن المخالفات الإداریة والمالیة والجرائم الجنائیة التي تقع من العاملین -ج

كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غیر العاملین، ، )٢(لواجبات وظائفهم أو بسببها

وذلك بشرط الحصول  ،اجبات الوظیفة أو الخدمات العامةوالتي تستهدف المساس بسلامة أداء و 

 .على إذن كتابي من النیابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات

سبیل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وللرقابة الإداریة في 

 .وغیرهم من رجال الضبطیة القضائیة وذوي الخبرة مع تحریر محضر أو مذكرة حسب الأحوال

                                                           

لسنة  ٧١حددت وظائف الهیئة وأضیفت وظیفة الخدمات المعاونة إلى وظائفها بالقانون رقم ) ١(

 .بإعادة تنظیم الرقابة الاداریة ١٩٦٤لسنة  ٥٤الصادر بشأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم ١٩٦٩

 . ١٩٦٩لسنة  ٧١مستبدلة بالقانون رقم ) ٢(
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بحث الشكاوي التي یقدمها المواطنون عن مخالفة القوانین أو الإهمال في أداء واجبات  -د

یلمسونه بقصد تحسین الخدمات وانتظام سیر العمل الوظیفة، ومقترحاتهم فیما یعن لهم او 

وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوي أو تحقیقات صحفیة تتناول 

 )١(.أو الاستهتار في هذه النواحي الإهمالنواحي 

ــانون الشــروط  ــت المــادة العاشــرة مــن الق ــي تتولاهــا الهیئــة بین ــة الت ــة الرقاب ــة وظیف ولأهمی

 -:على النحو التالي وظائف الرقابة الإداریة إحدىیشغل  الواجب توافرها في من

أن یكون متمتعا بجنسیة الجمهوریـة العربیـة المتحـدة مـن أبـوین یتمتعـان بهـذه الجنسـیة وكامـل  - أ

 .الأهلیة المدنیة

الجامعــــات أو المعاهــــد العلیــــا أو الكلیــــات  احــــديأن یكــــون حاصــــلا علــــى مؤهــــل عــــال مــــن   - ب

 .العسكریة

 .أن یكون محمود السیرة وحسن السمعة -ج

 .ألا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إلیه اعتباره -د

 .ألا یكون متزوجا من أجنبیة ما لم یحصل على إذن بذلك من رئیس المجلس التنفیذي -هـ

 .النائب محل رئیس الرقابة عند غیابه ویكون له جمیع اختصاصاته ویحل

وقد تضمنت المواد الحادیـة عشـر والثانیـة عشـر طریقـة التعیـین فـي الوظـائف الرقابیـة لهیئـة 

یكــون التعیــین فــي :  علــى أن  ١٩٦٤لســنة  ٥٤مــن القــانون  ١١مــادةنصــت الف، الرقابــة الإداریــة

ف التي تسبقها مباشرة، ویجـوز التعیـین عـن طریـق النقـل ظائلو وظائف الرقابة بطریق الترقیة من ا

 .من أي جهة حكومیة مدنیة أو عسكریة أو هیئة أو مؤسسة عامة

یكــون تعیــین رئــیس الرقابــة الإداریــة ونائبــه ن أالنص علــى القــانون بــ مــن ١٢مــادةال وجــاءت

تعیین سائر أعضـاء  بقرار من رئیس الجمهوریة بناء على ترشیح رئیس المجلس التنفیذي، ویكون

الرقابــة الاداریــة وترقیــاتهم وعلاواتهــم ونقلهــم بقــرار مــن رئــیس المجلــس التنفیــذي بنــاء علــى عــرض 

ویحلف العاملون المعینون بالرقابة ، شئون الأفراد بالرقابة الاداریة رئیس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة

بــــأن یــــؤدوا اعمــــالهم بالذمــــة ، لهیئــــةالإداریــــة أمــــام رئــــیس الهیئــــة یمینــــاً قبــــل مباشــــرتهم أعمــــالهم با

  ).من القانون ١٤المادة . (والصدق

                                                           

الصادر بإعادة تنظیم بإعادة تنظیم الرقابة  ١٩٦٤لسنة  ٥٤رقم من القرار بقانون  ٢، ١راجع المواد رقم ) ١(

 .الإداریة
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 الفصل الأول

 اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية

 :تمهید وتقسیم

كقسم تابع للنیابة الإداریة بالبحث  -منذ إنشائها –اختص القانون هیئة الرقابة الإداریة     

صورة من صور الضبط داخل  بهذا الاختصاصوتمارس الهیئة ، عن المخالفات المالیة والإداریة

والعمل على ، حفظ النظام والأمن داخل المجتمع –بصفة عامة  –ویقصد بالضبط ، المجتمع

 )١(.كما یقصد به صیانة النظام العام والحریة والملكیة والأمن الفردي داخل المجتمع، احترامه

ة بالكشف عن المخالفات المالیة وتختص الهیئة تبعاً لنصوص قانون إعادة تنظیم الهیئ    

كما تختص كذلك بالبحث عن الجرائم الداخلة في اختصاصها والتحري عن ، ولإداریة والفنیة

 .١٩٦٤لسنة  ٥٤طبقا للقانون  مرتكبیها تمهیداً للتحقیق معهم بمعرفة الجهات المختصة

للهیئة التحري عن الجرائم والكشف عن  ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧وقد أسند المشرع بالقانون     

فضلا عن بعض ، بالنسبة لجرائم الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون العقوبات –مرتكبیها 

اقتضت الدراسة أن نستهل ، وعلى هدي ما سبق، الجرائم التي نتناول بیانها في الفصل الثاني

ثم ، ا الفصل ببیان صفة الضبطیة القضائیة الممنوحة لأعضاء قسم الرقابة بالهیئةدراسة هذ

لسنة  ٢٠٧ثم نتبعه بالاختصاص المستحدث وفقاً للقانون ، دراسة الاختصاصات التقلیدیة للهیئة

 :كما یأتي، ٢٠١٧

 .صفة الضبطیة القضائیة لأعضاء الرقابة الإداریة: المبحث الأول

 .١٩٦٤لسنة  ٥٤ة لهیئة الرقابة الإداریة طبقا للقانون التقلیدی اتتصاصالاخ: الثانيالمبحث 

 .٢٠١٧لسنة  ٢٠٧بمقتضى القانون هیئة لالاختصاص المستحدث ل: المبحث الثاني

 

  

                                                           

مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة (فهي تعني بالمعنى الواسع " الضبط" تتعدد معاني كلمة ) ١(

یة التي ؛ كما تطلق ویراد بها الموظفین المنوط بهم كفالة تنفیذ التعلیمات العامة أو الفرد)على المواطنین

محمد عید / الدكتور. تقررها هیئات البولیس من أجل تحقیق الاستقرار والأمن والصحة العامة داخل المجتمع

 .٨ص، ٢٠٠٠، دون ناشر، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادیة والاستثنائیة: الغریب
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 المبحث الأول

 صفة الضبطیة القضائیة لأعضاء الرقابة الإداریة

وذلك استناداً ، تثبت صفة الضبطیة القضائیة لأعضاء الرقابة الإداریة من شعبة الرقابة  

یكون لرئیس هیئة " من قانون إعادة تنظیم الهیئة والتي تنص على أن  ٦١إلى نص المادة 

الرقابة الإداریة ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن یندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة 

ولهم في سبیل مباشرة  ،یة في جمیع أنحاء جمهوریة مصر العربیةالضبطیة القضائ

اختصاصاتهم مزاولة جمیع السلطات التي تخولها صفة الضبطیة القضائیة المقررة لبعض 

 ".العاملین في دائرة اختصاصهم

من خلال إجراءات  ذلك سواء كان، ویهدف الضبط إلى صیانة وحفظ المجتمع ككل 

ویعبر عن الدور الوقائي للقانون الجنائي  ،رمي إلى منع وقوع الجریمةوالذي ی، الضبط الإداري

أو الضبط القضائي الذي یتعلق بملاحقة وضبط الجرائم  ،)١(في منع ارتكاب الجریمة قبل وقوعها

مجموعة الأعمال التي تباشرها السلطة العامة من أجل : ویقصد بالضبط الإداري ؛)٢(بعد وقوعها

ویلاحظ أن ، )٤(وتوفیر الأمان والطمأنینة للناس )٣(وصون النظام العامالمحافظة على الأمن 

، مباشرة الضبط الإداري تكون تحت إشراف السلطة الإداریة وتتم من أجل منع وقوع الجریمة

والتعلیمات وغیرها من إجراءات التدخل الوقائي للحیلولة دون ویتحقق ذلك من خلال الأوامر 

                                                           

، دون ناشر، ٢٠١٤الطبعة الرابعة ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أشرف توفیق شمس الدین/ الدكتور )١(

 .٢٣١ص 

من قانون الإجراءات الجنائیة الأعمال التي یباشرها مأمورو الضـبط القضـائي للحـد مـن  ٢١حددت المادة ) ٢(

؛ كمـا "لات التـي تلـزم للتحقیـق فـي الـدعوىوجمـع الاسـتدلا، البحث عـن الجـرائم ومرتكبیهـا" وهي ، وقوع الجرائم

یجـب علـى مـأموري الضـبط القضـائي أن یقبلـوا التبلیغـات والشـكاوى التـى "إجراءات علـى أنـه  ٢٤نصت المادة 

ترد إلیهم بشأن الجرائم ، وأن یبعثوا بها فورا إلى النیابة العانة  ویجب على مرؤ سیهم أن یحصلوا على جمیع 

اینات اللازمة لتسهیل تحقیق الوقائع التى تبلغ إلیهم ، أو التى یعلنون بهـا بـأى كیفیـة الإیضاحات ویجروا المع

ویجــب أن تثبــت . كانــت، وعلــیهم أن یتخــذوا جمیــع الوســائل التحفظیــة اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجریمــة 

بهـا وقـت اتخـاذ جمیع الإجراءات التى یقوم بها مأمورو الضبط القضائى فـى محاضـر موقـع علیهـا مـنهم یبـین 

الإجراءات  ومكان حصوله  ویجب أن تشمل تلك المحاضر زیادة على مـا تقـدم  توقیـع الشـهود والخبـراء الـذین 

 ".سمعوا، وترسل المحاضر إلى النیابة العامة مع الأوراق المضبوطة 

؛ ٩ص ، الأولىالطبعة ، مؤسسة دار الكتب. القانون الإداري والنشاط الإداري: یسري العصار/ الدكتور) ٣(

ص ، ١٩٩٤، الاسكندریة. دار المطبوعات الجامعیة. القانون الإداري: ماجد راغب الحلو/ الدكتور/ الدكتور

٤٧١. 

(٤) G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc: Procédure Pénale, Précis Dalloz, ١٨ 
édition, ٢٠٠١, P٣٣٢, n ٣٦١ -٣٦٠; E. PICARD: La notion de police administrative, 
L.G.D.J. ١٩٨٤ et Juriscl. dr. adm.fasc. ٢٠١١. 
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مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات بمصطلح الضبط القضائيیتعلق بینما ؛ )١(وقوع الجرائم

وذلك بإحالتها ، المختصة بملاحقة الأفعال المعدة جرائم تمهیداً لاتخاذ الإجراءات القانونیة حیالها

 .)٢(إلى السلطات المختصة بتطبیق القانون

لم تستطع إجراءات إذا ف، )٣(وسلطة الضبط القضائي تفترض جریمة ارتكبت بالفعل    

فإن وظیفة الضبط القضائي تبدأ ، وتدابیر الضبط الإداري أن تحول دون وقوع الجریمة

ویكون ذلك بالبدء في البحث عن الجریمة ومرتكبیها بالتحري عنهم والاستدلال ، )٤(فعالیاتها

 )٥(.لمعرفة مرتكبها وتقدیمه إلى السلطة المكلفة بتحریك الدعوى الجنائیة، علیهم

ویعد أعضاء الرقابة الإداریة الذین تثبت لهم صفة الضبطیة القضائیة من مأموري الضبط  

، من قانون الإجراءات الجنائیة ٢٣القضائي ذوي الاختصاص الخاص المنصوص علیهم بالمادة 

حیث أجاز القانون بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص تخویل بعض الموظفین 

، مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم العمومیین صفة

حیث ، غیر أنهم یختلفون من حیث مصدر منحهم هذه الصفة، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

تثبت لهم صفة مأموري الضبط القضائي استناداً إلى نص قانون الهیئة الذي یمنحهم صفة 

إلى وجوب أن  -وبحق –مع رأي بعض الفقه الذي ذهب وهو ما یتفق ، الضبطیة القضائیة

وذلك بالنظر لما یباشرونه من ، لأداة لمنح صفة الضبطیة القضائیةیكون القانون وحده هو ا

                                                           

، ٦٥٧ص ، مرجع سابق، الإجراءات الجنائیةالوسیط في شرح قانون . أحمد فتحي سرور/ الدكتور) ١(

٦٥٨. 

(٢) G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc: Procédure Pénale,Op. Cit. p. ٣٣٤, n 
٣٦١; p. ٣٤٩, n ٣٧٨. 

الجزء .مبادئ الضبط القضائي: هاني مصطفى عبد المحسن/ مصطفى عبد المحسن والدكتور/ الدكتور )٣(

 .٨ص، ٢٠١٧، العربیةدار النهضة .  الأول

أستاذنا ؛ ١٠ص ، المرجع السابق... الاختصاص القضائي لمأمور الضبط. محمد عید الغریب / الدكتور )٤(

، ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، الجزء الأول -الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة: عمر سالم/ الدكتور

 .١١٢ص 

راءات التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة والتي مجموعة من الإج"یعرف الاستدلال بأنه ) ٥(

حتى تتخذ سلطات التحقیق بناء علیها القرار بشأن ، تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جریمة ارتكبت

المرجع . شرح قانون الإجراءات الجنائیة. أشرف توفیق شمس الدین/ الدكتور". تحریك الدعوى الجنائیة عنها

دار النهضة ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة: عبد الرءوف مهدى/ ؛ الدكتور٢٢٧ص ، السابق

دار النهضة ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة: محمود نجیب حسنى/ لدكتور؛ ا٢٧٥ص ، ٢٠١٣، العربیة

 ٣٧٧ص ، الطبعة الثالثة، ١٩٩٥، العربیة
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والتي م للقیام ببعض إجراءات التحقیق فضلاً عن امكانیة انتدابه، تمس الحریة الفردیةإجراءات 

 )١(.تشكل مساساً بحریة الأفراد بلا شك

أن اختصاص أعضاء الرقابة بالهیئة بالاستدلال عن الجرائم والتحري  وغنيٌ عن البیان

وینبني على ذلك ، عنها یتعین أن یتم في ضوء الضوابط التي یلتزم بها مأمورو الضبط القضائي

عدم جواز اتخاذ أیة تدابیر تفوق ما یجوز لمأموري الضبط القیام به؛ ومن ذلك على سبیل المثال 

حصر عدم جواز تدخل عضو الرقابة الإداریة القائم بالاستدلال بالتحریض على خلق لا ال

كما یحظر علیهم اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بكرامة الشخص ، الجریمة تمهیداً لضبطها

وكذلك یتعین علیهم قبول حضور المدافع عن المتهم ، الخاضع لإجراءات التحري والاستدلال

؛ فضلاً عن الالتزام بما )٢(حري والاستدلال أمامهم إذا طلب الشخص ذلكالخاضع لإجراءات الت

مكرر إجراءات من التزام مأمورو الضبط ومرءوسیهم ورجال السلطة العامة  ٢٤تقضي به المادة 

أن یبرزوا ما یثبت شخصیاتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص علیه 

 .الخ.... قانونا

بأن هیئة الرقابة الإداریة تبعاً لاختصاصها بالكشف عن المخالفات  القولویمكننا        

والتحري عن الجرائم الجنائیة تجمع بین أسلوب الرقابة السابقة على وقوع ، المالیة والإداریة والفنیة

                                                           

العمل به ینص على أنه لا یجوز تخویل صفة مأمور كان قانون الإجراءات الجنائیة المصري في بدایة ) ١(

. ١٩٥٧لسنة  ٣٧منه بالقانون رقم  ٢٣ثم عدل عن موقفه بتعدیل المادة ، الضبط القضائي إلا بقانون

. تطور قانون الإجراءات الجنائیة في مصر وغیرها من الدول العربیة: محمود محمود مصطفى/ الدكتور

 .٧٨ص ، ١٩٦٩، الطبعة الأولى 

اختلف موقف الفقه المصري حول حق الشخص الخاضع لإجراءات الاستدلال في اصطحاب مدافع عنه  )٢(

، من قانون الإجراءات الجنائیة ٧٧ومرد هذا الخلاف التباین في تفسیر نص المادة ، خلال مرحلة الاستدلال

هذه  نب من الفقهحیث فسر جا"للخصوم الحق دائماً في اصطحاب وكلائهم في التحقیق" والتي تقضي بأن 

ومن ثم اقتصرها على مرحلة التحقیق الإبتدائي وما یلیه من إجراءات ، المادة بالمفهوم الضیق لكلمة التحقیق

على اعتبار أن مرحلة الاستدلال مرحلة مستقلة وسابقة على مرحلة التحقیق ، دون مرحلة الاستدلال

الخاضع لإجراءات الاستدلال في الاستعانة بمحام إلى تأیید حق  فیما ذهب جانب آخر من الفقهالابتدائي؛ 

وذلك تأسیساً على اعتبار مرحلة جمع الاستدلالات تعد من إجراءات التحقیق ، خلال مرحلة جمع الاستدلالات

وذلك بالنظر لما قد ینتج عن مرحلة  ومن جانبنا نرى أن الرأي الثاني هو الأولى بالتأییدبالمعنى الواسع؛ 

 .إلى التأثیر في مراكز الخصوم فیما بعد  -بلا شك –لة تؤدي الاستدلال من أد

حق الاستعانة بمحام أثناء تحقیقات . محمود أحمد طه/ للمزید من التفاصیل حول هذه الأراء یراجع الدكتور

 .وما بعدها ١٥ص،  ١٩٩٣دار النهضة العربیة . الشرطة القضائیة
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بما مؤداه أنها تمارس بعض صور الضبط الإداري ، وأسلوب الرقابة اللاحقة، المخالفات والجرائم

والضبط القضائي الذي یهدف إلى ، إلى منع وقوع الجرائم مستقبلا –كما أسلفنا  -رميالذي ی

 )١(.التحري عن الجرائم المختلفة والوصول لمرتكبیها تمهیداً لإحالتهم للمحاكمة ونیل الجزاء

 :ملاحظات على تمتع الهیئة بصفة الضبطیة القضائیة

لذي تتولاه الهیئة أنها تشترك في یلاحظ على وظیفة الضبط الإداري والقضائي ا     

مباشرتها لهذا الاختصاص مع العدید من الهیئات والجهات التي تثبت لها صفة الضبطیة 

ففیما یتعلق بإجراءات الضبط الإداري التي تباشرها الهیئة فإنها تشترك في ذلك مع ، القضائیة

النظر لما یباشرونه من مأموري الضبط القضائي من جهاز الشرطة وأعضاء النیابة العامة ب

 .إجراءات بغرض منع وقوع الجریمة والحد منها

مأموري (وفیما یتعلق بإجراءات الضبط القضائي فإن الهیئة تشترك مع ذات الجهتین     

فضلا عن مباحث الأموال العامة وجهاز ، )والنیابة العامة –الضبط القضائي من جهاز الشرطة 

الكسب غیر المشروع في ثبوت صفة الضبطیة القضائیة في مواجهة الجرائم التي تختص الهیئة 

ویتطلب ذلك التنسیق الجید بین تلك الهیئات والأجهزة ، بالتحري عنها والكشف عن مرتكبیها

فضلا عن عدم ضیاع المسئولیة ، بة والملاحقة والضبطالرقابیة المختلفة لتحقیق فاعلیة الرقا

  .نتیجة اختصاص أكثر من هیئة بالضبط والرقابة

                                                           

 .٥٠ص ، سابقالمرجع ال. ابراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور ) ١(
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 المبحث الثاني

 الاختصاصات التقلیدیة لهیئة الرقابة الإداریة

 ١٩٦٤لسنة  ٥٤طبقا للقانون  

 :نقسم دراسة الاختصاصات التقلیدیة للهیئة إلى مطلبین كما یلي

 الاختصاص بالكشف عن المخالفات المالیة والإداریة: المطلب الأول

 .اختصاص الهیئة بالتحري عن الجرائم الجنائیة ومرتكبیها: المطلب الثاني

 

 المطلب الأول

 الاختصاص بالكشف عن المخالفات المالیة والإداریة

كقسم تابع للنیابة الإداریة بالبحث  -منذ إنشائها –عَهِدَ القانون لهیئة الرقابة الإداریة   

من  الباب الثانيفقد جاء ، والتحري عن المخالفات المالیة والإداریة والتحري عن الجرائم الجنائیة

فنص بالمادة اختصاص النیابة الإداریة  في فصله الأول ببیان ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون رقم 

ل بحق الجهة الإداریة في الرقابة وفحص الشكاوى مع عدم الإخلا "الثالثة منه على أنه 

والتحقیق تختص النیابة الإداریة بالنسبة إلى الموظفین الداخلین في الهیئة والخارجین عنها 

 :والعمال بما یأتي

 .إجراء الرقابة والتحریات اللازمة للكشف عن المخالفات المالیة والإداریة )١(

الرؤســاء المختصــین أو مــن أي جهــة رســمیة عــن فحــص الشــكاوى التــي تحــال إلیهــا مــن  )٢(

 .مخالفة القانون أو الأعمال في أداء واجبات الوظیفة

إجراء التحقیق في المخالفات الإداریة والمالیة التي یكشف عنها إجراء الرقابة وفیما یحـال  )٣(

الفحـص إلیها من الجهات الإداریة المختصة وفیما تتلقاه من شكاوى الأفـراد والهیئـات التـي یثبـت 

 .جدیتها

ویجب إرسال إخطار إلى الوزیر أو الرئیس الذي یتبعه الموظف بإجراء التحقیق قبل البدء 

فیــه، وذلــك فیمــا عــدا الحــالات التــي یجــري فیهــا التحقیــق بنــاء علــى طلــب الــوزارة أو الهیئــة التــي 

 .یتبعها الموظف
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فحــص فــنص فــي فــي الرقابــة وال ١٩٥٨لســنة  ١١٧كمـا جــاء الفصــل الثــاني مــن القــانون 

ــات  " منــه علــى أن ٥المــادة  ــة والفحــص أن یتخــذ الوســائل اللازمــة لتحــري المخالف لقســم الرقاب

الإداریة والمالیة والكشف عنها، وله في سبیل ذلك الاستعانة برجـال الشـرطة والمـوظفین الـذین 

، عنها یندبون للعمل بالقسم المذكور، ویحرر محضر یتضمن ما تم إجراؤه والنتیجة التي أسفر

لا یجوز إجراء المراقبة الفردیـة إلا بـإذن كتـابي مـن مـدیر النیابـة الإداریـة أو مـن یفوضـه مـن و 

  ."الوكلاء العاملین

ـــة عـــن أمـــور تســـتوجب "مـــن ذات الفصـــل علـــى أنـــه  ٦مـــادةونصـــت ال إذا أســـفرت المراقب

الوكیــل  التحقیــق أحیلــت الأوراق إلــى قســم التحقیــق بــإذن مــن مــدیر النیابــة الإداریــة أو مــن

 ".المختص بقسم الرقابة

تبنــــى المشــــرع ذات الــــنهج وأكــــد علــــى ، ١٩٦٤لســــنة  ٥٤وبإصــــدار القــــانون رقــــم    

فجـاء نـص المـادة الثانیـة مـن ، اختصاص الهیئة بمهمة الكشف عن المخالفات المالیة والإداریـة

والتحقیــق مــع عــدم الإخــلال بحــق الجهــة الاداریــة فــي الرقابــة وفحــص الشــكوي "علــى أنــه  القــانون

 :تختص الرقابة الاداریة بالآتي

بحــث وتحـــري أســباب القصـــور فــي العمـــل والإنتـــاج بمــا فـــي ذلــك الكشـــف عــن عیـــوب الـــنظم  - أ

 .الاداریة والفنیة والمالیة التي تعرقل السیر المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافیها

والأنظمـة السـاریة وافیـة لتحقیـق الغـرض متابعة تنفیذ القوانین والتأكد مـن أن القـرارات واللـوائح  - ب

 .منها

لكشــــف عـــــن المخالفــــات الإداریـــــة والمالیــــة والجـــــرائم الجنائیــــة التـــــي تقــــع مـــــن العـــــاملین ا -ج

كما تخـتص بكشـف وضـبط الجـرائم التـي تقـع مـن  ،أثناءمباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها

. وظیفــة أو الخــدمات العامــةغیــر العــاملین، والتــي تســتهدف المســاس بســلامة أداء واجبــات ال

 .وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النیابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات

وللرقابـــة الإداریـــة فـــي ســـبیل ممارســـة الاختصاصـــات ســـالفة الـــذكر الاســـتعانة برجـــال 

الشـــرطة وغیـــرهم مـــن رجـــال الضـــبطیة القضـــائیة وذوي الخبـــرة مـــع تحریـــر محضـــر أو مـــذكرة 

 .حسب الأحوال

بحـث الشـكاوي التـي یقـدمها المواطنـون عـن مخالفـة القـوانین أو الإهمـال فـي أداء واجبــات  -د

و یلمســونه بقصـد تحسـین الخــدمات وانتظـام سـیر العمــل أالوظیفـة، ومقترحـاتهم فیمــا یعـن لهـم 

وكـــذلك بحـــث ودراســـة مـــا تنشـــره الصـــحافة مـــن شـــكاوي أو تحقیقـــات صـــحفیة  ،انجـــازهوســـرعة 

 .أو الاستهتار في هذه النواحي تتناول نواحي الإهمال،
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تخــتص كــذلك الرقابــة الاداریــة بمــد رئــیس " أنبینمــا نصــت المــادة الثالثــة مــن القــانون علــى 

المجلس التنفیذي والوزراء والمحافظین بأیة بیانـات أو معلومـات أو دراسـات یطلبونهـا منهـا، وبـأي 

 .عمل إضافي آخر یعهد به إلیها رئیس المجلس التنفیذي

تباشـر الرقابـة "نصت المادة الرابعـة مـن القـانون علـى أن  نطاق الرقابة والفحص ومن حیث

الإداریـــــة اختصاصـــــاتها فـــــي الجهـــــاز الحكـــــومي وفروعـــــه والهیئـــــات العامـــــة والمؤسســـــات العامـــــة 

والشــركات التابعــة لهــا والجمعیــات العامــة والخاصـــة وأجهــزة القطــاع الخــاص التــي تباشــر أعمـــالا 

 .ات التي تسهم الدولة فیها بأي وجه من الوجوهعامة، وكذلك جمیع الجه

النص على التزام الهیئة برفع تقاریر تتضـمن نتـائج وأردفت المادة الخامسة من ذات القانون 

؛ وفیما یأتي نتناول لاتخاذ ما یراه بشأنها الهیئةودراساتها ومقترحاتها الى رئیس تحریاتها وأبحاثها 

 .ثم نتبعه بحدود سلطة الرقابة الإداریة علیها، اریة والفنیةالمقصود بالمخالفات المالیة والإد

 :المقصود بالمخالفات المالیة والإداریة والفنیة  ) أ(

فعـــل أو امتنـــاع عـــن فعـــل یكـــون مخالفـــة "عـــرف فقـــه القـــانون العـــام الجریمـــة التأدیبیـــة بأنهـــا 

امتنـاع یرتكبـه العامـل كـل فعـل أو "ویعرفها الدكتور سلیمان الطماوي بأنها ، )١("للواجبات الوظیفیة

غیــر أنــه لــم یتطــرق لبیــان مفهــوم المخالفــات التــي تؤســس لمســئولیة ،  )٢("یجــافي واجبــات منصــبه

بینمـا ، )٣(ومن ثم تدعو لتـدخل الهیئـة للكشـف عنهـا ورفـع تقـاریر للجهـة المختصـة، الموظف العام

فـات الجسـیمة التـي وجه المشـرع السـلطة المختصـة بوضـع لائحـة جـزاءات تحـدد فیهـا أنـواع المخال

من قانون العاملین المدنیین بالدولة التي تـنص علـى أن  ٨١وفقاً للمادة ، تقابل الجزاءات التأدیبیة

تضــع الســلطة المختصــة لائحــة تتضــمن جمیــع أنــواع المخالفــات والجــزاءات المقــررة لهــا وإجــراء " 

 ".التحقیق

یـة والفنیـة التـي تتـولى هیئـة الرقابـة ویمكن القول بأن المقصـود بالمخالفـات المالیـة والإدار    

الإداریة متابعتهـا والكشـف عـن مرتكبیهـا مـا یقـع مـن المـوظفین العمـومیین أو مـن فـي حكمهـم مـن 

ـــال مـــن ، مخالفـــة للقواعـــد والأصـــول المتبعـــة فـــي إنجـــاز أعمـــالهم ـــات تن ســـواء كانـــت هـــذه المخالف

قواعــد ســیر العمــل الإداري بمــا  أو تخــالف، المصــلحة المالیــة للجهــة التــي یتبعهــا الموظــف العــام

بینمـــا تتضــمن المخالفـــات الفنیـــة كــل مـــا یمكـــن أن ، یــؤدي إلـــى الإخــلال بنظـــام العمـــل أو تعطیلــه

  .ینسب للموظف من مخالفة للأصول الفنیة المتبعة في عمله كموظف مختص ومتخصص

                                                           

(١) Serge Salon: Delinquance et repression disciplinaires dans la function 

publique, these, Paris, ١٩٦٧, p. ٤٧. 

 .٤١ص ، ١٩٧٥، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة –الجریمة التأدیبیة : سلیمان الطماوي/ الدكتور) ٢(

عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید / ؛ الدكتور٤٥ص ، المرجع السابق. إبراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور) ٣(

 .وما بعدها ٣٠ص، دون ناشر ، ٢٠٠٧. تأدیب الموظف العام في مصر : عبد المنعم شرف/ والدكتور
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داریـة والفنیـة  فكـل مخالفـة للقواعـد المالیـة والإ، والمخالفات بهذا المفهوم لا تقع تحت حصر 

التي تحكم الوظیفة التي یتولاها الموظف و یترتب علیها ضرر للمؤسسة التي یعمل بها الموظـف 

ومـن ثـم تسـتطیع الهیئـة ، تحقق مسئولیته طالما بلغت حـداً مـن الجسـامة یتطلـب المواجهـة والحسـم

العامــة إذا شــكلت  أن تتابعهــا بالبحــث والتحــري للكشــف عــن مرتكبیهــا وإحــالتهم للتأدیــب أو للنیابــة

 .بحسب الأحوال –المخالفة جریمة جنائیة 

 :سلطة الرقابة الإداریة إزاء المخالفات المالیة والإداریة والفنیة  ) ب(

ــة    تحریــات الهیئــة اســتدلالخــول المشــرع لأعضــاء الرقابــة بهیئــة الرقابــة الإداریــة فــي حال

، سـلطة الضــبطیة القضـائیة بالنســبة لهـذه المخالفــات و فنیـةالفــات مالیـة أو إداریــة أوجـود مخ علـى

والتـي تـنص ، الصادر بإعادة تنظیم الرقابة الإداریـة ١٩٦٤لسنة  ٥٤من القانون  ٦١طبقاً للمادة 

كون لرئیس الرقابة الاداریة ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمـن ینـدب للعمـل عضـوا ی"على أن 

ولهم في سبیل (یع أنحاء الجمهوریة العربیة المتحدة بالرقابة سلطة الضبطیة القضائیة في جم

مباشــرة اختصاصــاتهم مزاولــة جمیــع الســلطات التــي تخولهــا صــفة الضــبطیة القضــائیة المقــررة 

 .)لبعض العمال في دائرة اختصاصاتهم

وفــي ســبیل تیســیر أعمــال الرقابــة الإداریــة وإجــراء تحریاتهــا خولهــا القــانون بعــض الســلطات   

ومـن هـذه ، ١٩٦٤لسـنة  ٥٤مـن القـانون  ٨، ٦قانون إعادة تنظیم الهیئـة بـالمواد  التي جاءت في

 :السلطات

حق الهیئة في طلب أو الإطلاع أو التحفظ على أیة ملفـات أو بیانـات أو أوراق أو الحصـول  -١

الـتحفظ علـى أیـة ملفـات أو  على صـورة منهـا مـن الجهـة التـي توجـد فیهـا هـذه الأشـیاء وكـذلك

ق أو الحصول على صورة منهـا، وذلـك مـن الجهـة الموجـودة فیهـا هـذه الملفـات بیانات أو أورا

المـادة (  عتبـر البیانـات التـي تـداولها سـریةأو البیانات أو الأوراق بمـا فـي ذلـك الجهـات التـي ت

٦/١.( 

 ).٢/ ٦المادة (حق الهیئة في استدعاء من ترى أهمیة سماع أقواله  -٢

حـــق الهیئـــة فـــي طلـــب وقـــف العامـــل عـــن أعمـــال وظیفتـــه أو إبعـــاده مؤقتـــاً عنهـــا إذا اقتضـــت  -٣

یصــدر قــرار الإیقــاف أو الإبعــاد المؤقــت مــن رئــیس المجلــس علــى أن ، المصــلحة العامــة ذلــك

 ).٦/٣المادة " .(رئیس الهیئة " للهیئة  التنفیذي

 ىالفنیــة المختلفــة كلمــا رأت مقتضــا بوســائلهحــق الهیئــة فــي إجــراء التحریــات والمراقبــة الســریة  -٤

إذا أســـفرت التحریـــات أو المراقبـــة عـــن أمـــور تســـتوجب التحقیـــق أحیلـــت الأوراق إلـــى فـــ، لـــذلك
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النیابة الإداریة أو النیابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئـیس الرقابـة الإداریـة أو مـن نائبـه، 

ویتعـین ، داریـة بمـا انتهـي إلیـه التحقیـقو النیابـة العامـة إفـادة الرقابـة الإأوعلى النیابة الاداریة 

 ).٨المادة ( إحالتهم للتحقیقالهیئةعلى الحصول على موافقة رئیس 

للأعضــاء القــائمین بوظیفــة الرقابــة تفتــیش  بالمــادة التاســعة منــه وقــد كــان قــانون الهیئــة یجیــز

ریـة أو مـن أشخاص ومنـازل العـاملین بعـد الحصـول علـى إذن كتـابي مـن رئـیس هیئـة الرقابـة الإدا

ویجـب فـي جمیـع الأحـوال ،  إذا وجدت مبـررات قویـة تـدعو لاتخـاذ هـذه الإجـراءات، النیابة العامة

جـــري تفتـــیش أمـــاكن العمـــل ی، علـــى أنـــه یجـــوز لعضـــو الرقابـــة الإداریـــة أن أن یكـــون الإذن كتابیـــاً 

الاســـتعانة برجـــال وغیرهـــا ممـــا یســـتعمله الموظفـــون المنســـوب إلـــیهم المخالفـــات، وللرقابـــة الإداریـــة 

ویجب أن یحرر محضر بحصول التفتیش ونتیجته ووجود العامـل أو ،الشرطة أثناء إجراء التفتیش

 . غیابه عند إجرائه

ونظراً لمخالفة هذه المادة للمبادئ الدستوریة المتعلقة بحرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو 

 ٣٧من القانون رقم  ٧ة بموجب المادة فقد ألغیت هذه الماد، )١(تفتیشها إلا بأمر قضائي مسبب

لسنة  ٥٤من القانون رقم  ٩والتي نصت ضمن بنودها على إلغاء نص المادة  )٢(١٩٧٢لسنة 

                                                           

كفلت نصوص الدساتیر المصریة المتعاقبة الحمایة الدستوریة الكاملة للمساكن باعتبارها موطن السكینة  )١(

للمساكن حرمة فلا یجوز دخولها ولا " على أن  ١٩٧١من دستور ) ٤٤(فنصت المادة ، والاطمئنان للأفراد

ب  ٢٠١٢من دستور مصر ) ٣٩(؛ بینما جاءت المادة "تفتیشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون

خطر والاستغاثة لا یجوز وفیما عدا حالات ال، للمنازل حرمة" المتعلقة بحرمة المساكن بالنص على أن 

وبأمر قضائي مسبب یحدد المكان ، دخولها ولا تفتیشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبینة في القانون

؛ كما جاءت نصوص دستور مصر "ویجب تنبیه من في المنازل قبل دخولها أو تفتیشها، والتوقیت والغرض

فنص بالمادة ، ل وعدم جواز دخولها إلا بضوابط قانونیةبالتأكید على حرمة المناز ٢٠١٤الحالي الصادر عام 

ولا تفتیشها ولا ، وفیما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا یجوز دخولها، للمنازل حرمة"منه على ان ) ٥٨(

وذلك كله في الأحوال ، یحدد المكان والتوقیت والغرض منه، مراقبتها أو التنصت علیها إلا بأمر قضائي مسبب

تفتیشها،  أو دخولها عند المنازل فى من تنبیه ویجب علیها، ینص التى وبالكیفیة، في القانون المبینة 

إلى انتقاد خطة  -وبحق –وقد ذهب جانب من الفقه المصري . "الشأن هذا فى الصادر الأمر على وإطلاعهم

حول . ٢٠١٤و ، ٢٠١٢المشرع الدستوري المصري في تنظیمه لدخول المساكن وتفتیشها في دستوري 

شرح قانون الإجراءات . أشرف توفیق شمس الدین/ تقدیر خطة المشرع المصري في هذا الشأن یراجع الدكتور

 .وما بعدها ٣١٨ص ، مرجع سابق. الجنائیة

بتعدیل بعض النصوص المتعلقة بضمان حریات المواطنین في كل  ١٩٧٢لسنة  ٣٧جاء القانون رقم ) ٢(

كما ألغى هذا ، جراءات الجنائیة والقوانین المتعلقة بتنظیم حالة الطوارئقانون العقوبات وقانون الإ: من

 ٥٠؛ وكذلك القانون رقم  بشأن بعض التدابیر الخاصة بأمن الدولة ١٩٦٤لسنة  ١١٩القانون القانون رقم 

 ==وبإلغاء بعض مواد قانون الإجراءات الجنائیة، في شأن بعض التدابیر الخاصة بأمن الدولة ١٩٦٥لسنة 
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وانتهاكها قواعد قانون ، وذلك لما تضمنته المادة سالفة الذكر من مخالفة لقواعد الدستور، ١٩٦٤

منه  ٩١فتقضي في المادة ، اكنالإجراءات الجنائیة والتي تقرر ضمانات خاصة لتفتیش المس

ولا یجوز الالتجاء إلیه إلا بمقتضى أمر  ،یش المنازل عمل من أعمال التحقیقتفت "على أن 

من قاضى التحقیق بناء على اتهام موجه إلى شخص یقیم فى المنزل المراد تفتیشه بارتكاب 

أنه حائز لأشیاء تتعلق أو إذا وجدت قرائن تدل على و جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها جنایة أ

مكان ویضبط فیه الأوراق والأسلحة وكل ما یحتمل  يولقاضى التحقیق أن یفتش أ؛ بالجریمة

علیه وكل ما یفید فى كشف أنه  استعمل فى ارتكاب الجریمة أو نتج عنها أو وقعت 

 ".وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسببا،الحقیقة

ئــة إزاء المخالفــات المالیــة والإداریــة أو الفنیــة التــي تثبتهــا تحریــات وفیمــا یتعلــق بســلطة الهی

ووفقـاً للمـواد السـابقة فإنـه یجـوز لأعضـاء الرقابـة الإداریـة مباشـرة كافـة إجـراءات الضـبطیة ، الهیئة

وینبنـــي علـــى ذلـــك أن یكـــون ، مـــن قـــانون إعـــادة تنظـــیم الهیئـــة ٦١القضـــائیة اســـتناداً إلـــى المـــادة 

باشــرة كافــة ســلطات مــأموري الضــبط القضــائي التــي یخولهــا لهــم القــانون طبقــاً لأعضــاء الهیئــة م

وهـي الحصـول علـى الإیضـاحات وإجـراء المعاینـات اللازمـة ، لنصوص قانون الإجـراءات الجنائیـة

ــــیهم ــــق الوقــــائع التــــي تبلــــغ إل ــــى ، لتســــهیل تحقی واتخــــاذ الوســــائل التحفظیــــة اللازمــــة للمحافظــــة عل

مـــــن إجـــــراءات الاســـــتدلال التـــــي یخولهـــــا القـــــانون لمـــــأموري الضـــــبط إلـــــى غیـــــر ذلـــــك .... الأدلـــــة

واستثناءً یجوز لأعضاء الرقابة مباشرة السـلطات السـابق عرضـها اسـتناداً إلـى قـانون ، )١(القضائي

 .إعادة تنظیم الهیئة

وإذا أسفرت التحریات أو المراقبـة عـن أمـور تسـتوجب التحقیـق أحیلـت الأوراق إلـى النیابـة 

ن نائبـــه، وعلـــى النیابـــة العامــة حســـب الأحـــوال بــإذن مـــن رئــیس الرقابـــة الإداریـــة أو مــ الإداریــة أو

و النیابــة العامــة إفــادة الرقابــة الإداریــة بمــا انتهــي إلیــه التحقیــق ویتعــین الحصــول أالنیابــة الاداریــة 

                                                                                                                                                                      

 ٢٨الصادر في  ٣٩العدد  –الجریدة الرسمیة . وقانون إعادة تنظیم هیئة الرقابة الإداریة وحالة الطوارئ

 .م١٩٧٢سبتمبر 

تناول الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائیة بیان فئات وطوائف مأموري الضبط ) ١(

؛ وتناول الفصل الثاني من ذات  ٢٤ – ٢١واجباتهم بالمواد كما تم تحدید ، القضائي وتبعیتهم للنائب العام

من قانون  ٣٦ -٣١الباب بیان سلطات مأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بالجریمة في المواد 

 .الإجراءات الجنائیة
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أو  على موافقة رئیس المجلس التنفیذي بالنسبة إلى العاملین الذین في درجة مـدیر عـام فمـا فوقهـا

 ".جنیه سنویا عند إحالتهم للتحقیق ١٥٠٠العاملین الذین تجاوز مرتباتهم الأصلیة 

 

 المطلب الثاني

 اختصاص الهیئة بالتحري 

 عن الجرائم الجنائیة ومرتكبیها

 :تمهید وتقسیم

یختص قسم الرقابة بهیئـة الرقابـة الإداریـة بـالتحري والكشـف عـن الجـرائم الجنائیـة ومرتكبیهـا 

التــي تقضــي بــأن ، ١٩٦٤لســنة  ٥٤مــن المــادة الثانیــة مــن القــانون  "ج"فقــرة إلــى نــص الاســتناداً 

الكشــف عــن المخالفــات الاداریــة والمالیــة والجــرائم الجنائیــة التــي تقــع مــن تخــتص الهیئــة ب"

 ."العاملین أثناء مباشرتهم لواجبات وظائف أو بسببها

ن، والتــي تســتهدف المســاس كمــا تخــتص بكشــف وضــبط الجــرائم التــي تقــع مــن غیــر العــاملی

بســـلامة أداء واجبـــات الوظیفـــة أو الخـــدمات العامـــة وذلـــك بشـــرط الحصـــول علـــى إذن كتـــابي مـــن 

وللرقابــة الاداریــة فــي ســبیل ممارســة الاختصاصــات ســالفة ، ة العامــة قبــل اتخــاذ الإجــراءاتالنیابــ

تحریــر خبــرة مــع الــذكر الاســتعانة برجــال الشــرطة وغیــرهم مــن رجــال الضــبطیة القضــائیة وذوي ال

ونســـتخلص مـــن ذلـــك اختصـــاص الهیئـــة بالكشـــف عـــن جـــرائم ،محضـــر أو مـــذكرة حســـب الأحـــوال

وكـذلك الجـرائم التـي تقـع مـن غیـر ، الموظفین العمومیین أثناء تأدیتهم واجبات وظائفهم أو بسـببها

ــا، العــاملین بشــرط أن تســتهدف المســاس بســلامة أداء واجبــات الوظیفــة أو الخــدمات العامــة  وفیم

 :الفرعین التالیین یلي نتناول هذه النقاط بشيء من التفصیل من خلال 
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 الفرع الأول

 جرائم الموظفین العمومیین التي تقع

 أثناء تأدیة واجبات الوظیفة أو بسببها

: الرقابة الإداریة في هذه الحالة تحقق شـرطان هیئة ءلأعضایشترط لانعقاد الاختصاص  

ـــع الجریمـــة بواســـطة موظـــف عـــام) أ( بالنســـبة لانعقـــاد  )٢(وهـــو شـــرط أساســـي ومفتـــرض، )١(أن تق

تعلــــق الجریمــــة ) ب(، الاختصــــاص للهیئــــة بــــالتحري والكشــــف عــــن مرتكــــب المخالفــــة أو الجریمــــة

علـى الحكـم أن یتبـین ذلـك وإلا فإنـه ویجـب ، )٣(بممارسة أعمال وظیفته أو أن تقع الجریمة بسببها

 .وفیما یلي نتعرض لهذین الشرطین بشيء من التفصیل، )٤(یكون قد أخطأ في تطبیق القانون

                                                           

مؤلفات القسم الخاص من : للمزید من التفاصیل حول صفة الموظف العام في القانون الجنائي یراجع) ١(

القسم  –الوسیط في شرح قانون العقوبات . أحمد فتحي سرور/ الدكتور: ومنها على الاخص، نون العقوباتقا

محمد عید الغریب / وما بعدها؛ الدكتور ٣٠٠ص ، ٢٠١٦، دار النهضة العربیة، الطبعة السادسة، الخاص

ص ، ٢٠٠٨الخامسة  الطبعة، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات . حسام الدین محمد احمد/ والدكتور

وما  ٦ص ، ١٩٩٦، دار النهضة العربیة، الموظف العام. مجدي مدحت النهري/ وما بعده؛ الدكتور ٤٠

 .بعدها

درج الفقه على اعتبار صفة الجاني الخاصة من العناصر المفترضة لجرائم الموظفین العمومیین ضد ) ٢(

في حین رفض البعض هذا ، ة ومفترضات الواقعةوقد میز بعض الفقه بین مفترضات الجریم، الإدارة العامة

التمییز على أساس أن كل المفترضات سواء للجریمة أو للواقعة ما هي إلا عناصر للواقعة الإجرامیة یسري 

المرجع . شرح قانون العقوبات. مأمون محمد سلامة/ الدكتور. علیها ذات الأحكام التي تسري على الواقعة 

؛ ٤٣ص ، م١٩٧٨ط ، الشروط المفترضة في الجریمة: عبد العظیم مرسي وزیر/ ؛ الدكتور٤٢ص ، السابق

: محمد زكي أبو عامر/ ؛ الدكتور١٠ص ، ١٩٩٤ط ، القسم الخاص –قانون العقوبات : ولسیادته أیضاً 

دروس في : أسامة حسنین عبید/ ؛ الدكتور٤٣ص ، ١٩٨٩الطبعة الثانیة ، القسم الخاص. قانون العقوبات

 .١٥ص ، ٢٠١٢،  دار النهضة العربیة. رة بالمصلحة العامةالجرائم المض

 ١١٢المادة (؛ جریمة اختلاس المال العام )عقوبات ١٠٣المادة (ومن أمثلة هذه الجرائم جریمة الرشوة ) ٣(

إلى غیر ذلك من الجرائم التي تكون ).... عقوبات ١١٤المادة (؛ جریمة طلب أو أخذ غیر المستحق )عقوبات

محمود / الدكتور. امة أو الصفة الرسمیة للموظف هي التي أتاحت له أو سهلت ارتكاب الجریمةالوظیفة الع

 .٩٦ص ، ١٣٥رقم ، ١٩٨٦، دار النهضة العربیة، القسم الخاص -شرح قانون العقوبات: نجیب حسني

القاعدة  –مكتب فني  ٢٠٠٥/ ١١/ ١٦جلسة ، ق ٧١لسنة  ٨٢٦٧الطعن رقم ، نقض جنائي: راجع) ٤(

بل ، إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لیس موظفاً "؛ كما قضي تطبیقاً لذلك بأنه ٥٧٨ص  ،٩٠

وسعى بنفسه للرقابة الإداریة ، هو من آحاد الناس وأن الموظف المعروض علیه الرشوة هو الذي أبلغ عنها

تخفاء فیه لتسمع ما سوف یدور بالقاهرة طالباً ضبط الواقعة وصرح لعضوي الرقابة بالدخول إلى منزله والاس

ومن ثم فقد انحسرت عن ، مما لا یمكن معه القول بمقارفة هذا الموظف لجریمة، بینه وبین المتهم من حدیث
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 :مدلول صفة الموظف العام   ) أ(

ففــي حالــة ، مفهــوم ومــدلول الموظــف العــام بــاختلاف القــانون الــذي یحكــم كــل حالــة یختلــف

مخالفة تأدیبیة فإن تقدیر مدى انسحاب صفة الموظف العام علیه یكون مرجعها  الشخصارتكاب 

وبصــــفة خاصــــة القواعــــد التــــي تحكــــم الوظیفــــة العامــــة وتأدیــــب المــــوظفین ، إلــــى القــــانون الإداري

 تقـدیر جریمـة جنائیـة أو مسـاهمته فیهـا فـإن المرجـع فـي هالعمومیین بالدولة؛ بینما في حالة ارتكابـ

الـذي یتـولى ، و عـدم توافرهـا تكـون لقواعـد القـانون الجنـائيظف العـام بالنسـبة لـه أفر صفة المو توا

حیث ینفرد النص الجنائي بتحدید هذه الصـفة ، دون غیره تحدید مدى توافر هذه الصفة من عدمه

ویعد تحدید مفهوم الموظف العام ومن في حكمه مـن أخـص ، تبعاً للذاتیة الخاصة التي یتمتع بها

تلـك الذاتیـة الخاصـة التـي تجعـل ، الذاتیـة الخاصـة للقـانون الجنـائي لتـي تظهـر فیهـاالموضـوعات ا

مــن المصــلحة المحمیــة المعنیــة بــالتجریم والعقــاب هــي المعیــار فــي تحدیــد مفهــوم أو مــدلول صــفة 

 .الموظف العام

وحري بالذكر أن قانون العقوبات لم یعـتنِ بوضـع تعریـف جـامع مـانع لصـفة الموظـف العـام 

وإنمــا ورد الــنص بــه علــى صــفة الموظــف العــام كشــرط مفتــرض فــي ، نطبــق علیــه أحكامــهالــذي ت

كمــا أضــاف المشــرع بعــض الفئــات الأخــرى التــي تــدخل ، العدیــد مــن الجــرائم دون تحدیــد مــدلول لــه

ومــن ثــم ینســحب علــیهم ذات الأحكــام المتعلقــة بخضــوع الموظــف ، فــي حكــم المــوظفین العمــومیین

 )١(.عقابالعام لنصوص التجریم وال

                                                                                                                                                                      

وإذ جانب الحكم ، عضوي الرقابة الإداریة اللذین قاما بضبط الواقعة صفة الضبطیة القضائیة في هذا الصدد

/ ١٨جلسة ، ٢١س ،  ٢٤حكم نقض رقم . أخطأ في تطبیق القانونالمطعون فیه هذا النظر فإنه یكون قد 

 .٩٤ص ، ١٩٧٠/ ١

كان قد حاول وضع تعریف موحد للموظف العام  ١٩٦٧جدیر بالذكر أن مشروع قانون العقوبات لسنة ) ١(

وقد جاء بالمذكرة ، من المشروع ١٦٨، ١٦٧وذلك بالمواد ، في إطار تطبیق نصوص قانون العقوبات ككل

أن مدلول الموظف العام لا یقف عند نفس المدلول الوارد في قانون العاملین : حیة لمشروع القانونالایضا

كرجال القضاء " الكادر الخاص" بل یمتد إلى غیرهم من فئات ، ١٩٦٤لسنة  ٤٦المدنیین بالدولة رقم 

یب من السلطة كما یمتد لیشمل الوزراء وغیرهم ممن بیدهم نص، والشرطة وهیئات التدریس بالجامعات

والقائمین بأعباء السلطة  الجوانب الإجرائیة لجرائم الموظفین: عبد العظیم مرسي وزیر/ الدكتور..." العامة

؛ وكانت الدولة المصریة قد شكلت لجنة لوضع مشروع حدیث ٤٥ص  ،١٩٨٧ ،دار النهضة العربیة. العامة

ت إشراف مستشار رئیس الجمهوریة للشئون وتح -خلال وحدة مصر مع سوریا –ومتكامل لقانون العقوبات 

، وزیر العدل وعمید كلیة الحقوق جامعة القاهرة الأسبق. برئاسة الأستاذ على بدوي –القانونیة آنذاك 

أستاذ . علي راشد/ والمستشار عادل یونس والدكتور، وعضویة كل من رئیس الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض

، غیر أن المشروع لم یرَ النور حتى تاریخه –وغیرهم ... امعة عین شمسالقانون الجنائي بكلیة الحقوق ج

 ==مقتطف من حكم المحكمة الدستوریة. وأخذت الدولة المصریة تعدل في قانون العقوبات كلما عنَّ لها ذلك
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وآیة ذلك؛ أن المشرع الجنائي عند تحدیده لصفة الموظف العام ومدلول هذه الصفة لا یتقید 

تقلـــد : والـــذي یقـــوم علـــى محـــاور أهمهـــا ، بـــالمفهوم الضـــیق الـــذي حـــدده القـــانون والقضـــاء الإداري

، وأن تكون الوظیفة في خدمة شـخص معنـوي عـام أو أحـد فروعـه، الشخص للوظیفة بصفة دائمة

وإنمــا ینطلــق إلــى آفــاق أرحــب وأوســع بمــا یحقــق ، )١(فضــلا عــن تعیینــه بمعرفــة الســلطة المختصــة

 .الحمایة المرجوة للمصلحة المحمیة

ونســتطیع القــول بــأن المشــرع الجنــائي فــي مصــر قــد تبنــى الأســلوب التحدیــدي البیــاني فــي 

ففي كل موضـع مـن ، ةتحدیده لصفة الموظف العام في التجریمات الخاصة بحمایة الوظیفة العام

ویترتـب ، مواضع التجریم یحدد المشـرع مـن یعـد موظفـاً عامـاً عنـد انطبـاق أحكـام التجـریم والعقـاب

على ذلك أن الشخص قد یعد موظفاً أو في حكـم الموظـف العـام بالنسـبة لتطبیـق بعـض نصـوص 

 )٢(.والعكس، ولا یعد كذلك بالنسبة لغیرها، التجریم

على بعض الأشخاص الذین " اعتباراً " المشرع كذلك لإضفاء صفة الموظف العام  وقد لجأ

ومن هؤلاء على ، )٣(استناداً إلى الاتحاد في المصلحة العامة المحمیة، لا یتمتعون بهذه الصفة

                                                                                                                                                                      

منشور بمجلة . ٢٠٠١یونیه  ٢الصادر بجلسة  -قضائیة دستوریة ٢١لسنة  ١١٤العلیا في القضیة رقم ==

 .٤٣٢ص ، ٢٠٠٢ –العدد الثاني  –ماة المحا

كل من یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة "عرفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الموظف العام بأنه ) ١(

وهو المفهوم الذي اعتنقته أیضا " مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطریق مباشر

من یقوم بعمل دائم في " أحكامها؛ كما عرفه قسم الفتوى بمجلس الدولة بأنه المحكمة الإداریة العلیا في 

 "..خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو تشرف علیه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

ص ، ١٩٨٤، دون ناشر، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات : محمود محمود مصطفى/ الدكتور) ٢(

بحث منشور بمجلة القانون ، جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة: لامةمأمون محمد س/ ؛ الدكتور١٥

الجوانب الإجرائیة لجرائم : عبد العظیم مرسي وزیر/؛ الدكتور١٩٦٩، كلیة الحقوق جامعة القاهرة -والاقتصاد

 . ١٩٠ص ، مرجع سابق.الموظفین 

الموظف العام في تطبیق أحكام تجدر الإشارة إلى توسع المشرع الجنائي المصري في المقصود بصفة ) ٣(

التي یندرج ضمنها جرائم ) عقوبات ١١٩ -١١٢المواد (الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

م ١٩٧٥لسنة  ٦٣الاختلاس والاستیلاء والعدوان على المال العام والغدر والسخرة؛ كما صدر القانون رقم 

وحدد المشرع بهذه المادة المقصود بالموظف العام في ، قوباتمكرر لقانون الع ١١٩والذي أضاف المادة 

 :الفئات التالیة

 .القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلیة - أ

رؤساء وأعضاء المجلس والوحدات والتنظیمات الشعبیة وغیرها ممن لهم الصفة النیابیة العامة  - ب

 .معینینسواء كانوا منتخبین أو 

 .أفراد القوات المسلحة - ت

 .كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القیام بعمل في حدود العمل المفوض فیه - ث
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القائمون على شئون الأحزاب السیاسیة والعاملون بها عند تطبیق أحكام قانون : سبیل المثال

" على أن  ١٩٧٧لسنة  ٤٠من قانون الأحزاب السیاسیة رقم  ١/ ١٤نصت المادة  فقد، العقوبات

تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبیق أحكام قانون العقوبات كما یعتبر القائمون 

على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفین العمومیین فى تطبیق أحكام القانون المذكور 

 )١(."هم جمیعا أحكام قانون الكسب غیر المشروعتسرى علیكما 

وقد انتقد جانب كبیر من الفقه الجنائي في مصر خطة المشرع المصري في بیانه للمقصود 

فقد كان من الأوفق التوسع في تطبیق ، بالموظف العام من خلال نصوص التجریم المختلفة

ت لبیان مدلول صفة الموظف نصوص التجریم من خلال إضافة مادة او أكثر لقانون العقوبا

 )٢(.وخضوع أصحابها لنصوص التجریم والعقاب، العام

وفي ذات الإطار تطرقت محكمة النقض المصـریة لبیـان مـدلول صـفة الموظـف العـام فـي 

وأكـدت علـى اتجـاه المشـرع الجنـائي إلـى المغـایرة عـن الشـروط التـي یتطلبهـا ، العدید من أحكامهـا

وقـد قضـت تطبیقـاً ، في مفهوم الموظف العـام بمـا یحقـق غایـات التجـریموالتوسع ، القانون الإداري

الموظـف العـام أو  ١١٣، ١١٢لما كـان قـانون العقوبـات إذ عاقـب بمقتضـى المـادتین " لذلك بأنه 

أو اسـتولى بغیـر حـق علـى مـال عـام أو ، من في حكمه إذا اختلس شیئاً مسلما إلیه بحكـم وظیفتـه

فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحدید مدلول الموظف العـام فـي ، سهل ذلك لغیره بأیة طریقة

 )٣(..."الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

                                                                                                                                                                      

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً  - ج

 .عقوبات ١١٩عامة طبقاً للمادة 

ة العامة بناء على تكلیف صادر إلیه بمقتضى القوانین أو من كل من یقوم بأداء عمل یتحمل بالخدم - ح

متى كان یملك هذا التكلیف بمقتضى القوانین أو النظم  -في حكم الفقرات السابقة –موظف عام 

 .وذلك للعمل الذي یتم التكلیف به، المقررة 

تداء على المصلحة جرائم الاع. القسم الخاص. قانون العقوبات: محمد مؤنس محب الدین/ الدكتور) ١(

 . ٥٧ص ، ٢٠٠٧، دون ناشر، العامة

 .١٠٢ص ، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات : فوزیة عبد الستار/ الدكتورة) ٢(

جلسة . ق ٨٦لسنة  ٢٥٥٨٣الطعن رقم : حول بیان صفة الموظف العام في أحكام النقض الجنائي یراجع) ٣(

 ٨٤لسنة  ٣٣٨٧٣؛ الطعن رقم ٢٠١٦/ ١١/ ١٦ جلسة، ق ٥٨لسنة  ٣٧٤٨؛ الطعن رقم ٢٠١٦م ٢/ ٢٨

، ٦٤س  -مكتب فني ٢٠١٣/ ١/ ٦جلسة ، ق ٥٧لسنة  ٢٦٥٠٣؛ الطعن رقم ٢٠١٥/ ٧/  ٢٩جلسة ، ق

منشور على == ==وجمیعها، ٢٠١٩/ ٦/ ٢٥جلس ، ق٢٠١٨لسنة  ٣٤؛ الطعن رقم ٣٣ص ، ٤قاعدة 
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وفیما یتعلق باختصاص الهیئة بالكشف عن جـرائم المـوظفین العمـومیین التـي تقـع أثنـاء 

الرأي لدینا أنه ینبغي الأخذ بالمفهوم الواسـع للموظـف فإن ،مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها

بمـا یعنـي امتـداد مـدلول الموظـف ، )١(الذي یستوعب المـوظفین العمـومیین ومـن فـي حكمهـم، العام

العام بالنسبة لغیـر المـوظفین العمـومیین الـذین یرتكبـون الجـرائم أثنـاء مباشـرتهم الأعمـال الموكولـة 

والحكمــة مــن ، إلــیهم أو الخــدمات التــي تعهــد بهــا الدولــة أو أحــد الأشــخاص المعنویــة العامــة إلــیهم

ومیین ومـن فـي حكمهـم فـي امتـداد اختصـاص اتحاد العلة بین المـوظفین العمـ –في نظرنا  –ذلك 

فضـلاً عــن امكانیــة اســتعانتهم بمــا ، عــلاوة علــى تصـور وقــوع الجــرائم الجنائیــة مــنهم، الرقابـة إلــیهم

لسـنة  ٢٠٧تتیحه لهم مراكـزهم العامـة فـي تسـهیل ارتكـاب الجـرائم المنصـوص علیهـا بالقـانون رقـم 

٢٠١٧. 

صـــفة الموظـــف العـــام الـــذي تخـــتص الهیئـــة كمـــا یمكـــن الاسترشـــاد فـــي بیـــان وتحدیـــد مفهـــوم 

والتـي ، ١٩٦٤لسـنة  ٥٤بمباشرة اختصاصـاتها فـي مواجهتـه بمـا جـاء بالمـادة الرابعـة مـن القـانون 

ومــؤدى ذلــك أن تخــتص الهیئــة بمباشــرة الرقابــة علــى المـــوظفین ، تحــدد نطــاق اختصــاص الهیئــة

امة والمؤسسات العامة والشـركات وكذلك الهیئات الع، العمومیین بالجهاز الحكومي للدولة وفروعه

وكـذلك ، وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامـة، التابعة لها والجمعیات العامة والخاصة

 .جمیع الجهات التي تسهم الدولة فیها بأي وجه من الوجوه

                                                                                                                                                                      

مجموعة ، ٤٨السنة ، م١٩٩٧/ ٢/١٢جلسة  ٢٠٢الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة؛ نقض رقم 

 .١٣٢٤ص ، أحكام النقض 

ما كان الحكم المطعون فیه قد عرض للدفع ببطلان الإذن "وتأییداً ذات الرأي قضت محكمة النقض بأن ) ١(

وهو لیس من مأمورى الضبط  – الإداریة الرقابة الصادر من النیابة العامة لتفتیش مكتبه لصدوره لعضو

لما " لطاعن لیس من الموظفین العمومیین المخاطبین بأحكام قانونها ، واطرحه في قوله ولأن ا –القضائي 

صفة  الإداریة الرقابة قد نص على أن تباشر الإداریة الرقابة بإعادة تنظیم ١٩٦٤لسنة  ٥٤كان القانون رقم 

والمؤسسات العامة مأمور الضبط القضائي ویكون اختصاصها في الجهاز الحكومى وفروعه والهیئات العامة 

والشركات التابعة لها والجمعیات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة وكذلك جمیع 

الأشخاص الذین تباشر  الإداریة الرقابة الجهات التى تسهم الدولة فیها بأى وجه من الوجوه ، وقد حدد قانون

وهم موظفى الحكومة والجمعیات العامة والخاصة وأجهزة  –م دون غیره –الهیئة اختصاصها بالنسبة لهم 

القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة ، وكانت المحكمة قد انتهت في أسبابها أن المتهم الأول هو في حكم 

التى یعمل المتهم مدیراً لها أموال عامة ، فإن المتهم الأول یعد في ...... الموظف العام وأن أموال مدارس 

على عمله ویكون لها الاختصاص في صفة  الإداریة الرقابة م الموظفین العمومیین الذى یبسط سلطانحك

الضبطیة القضائیة على المخالفات التى تقع منه ویتوافر اختصاصها في جمع التحریات وأعمال الاستدلال 

/ ٦جلسة ، ق ٧٤لسنة  ،٢٤٩٨٧الطعن رقم " على أعماله ، ویصبح الدفع المبدى من المتهم جدیراً بالرفض

 .٦١ص ، ٨قاعدة ،  ٥٦سنة  –مكتب فني ، ٢٠٠٥/ ١
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وتستقل محكمة الموضوع باستیضاح مدى تـوافر صـفة الموظـف العـام ومـن فـي حكمـه عنـد 

لكـن فـي جمیـع الأحـوال یكـون علـى جهـة ، وتخضع في ذلـك لرقابـة محكمـة الـنقض، نظر الدعوى

ویجـب علـى المحكمـة المختصـة أن تتأكـد مـن ، التحقیق المختصة أن تستوضح توافر هذه الصـفة

 .ثبوت هذه الصفة في من باشرت الرقابة الإداریة اختصاصها بالنسبة له

انون إعـادة تنظـیم هیئـة االرقابـة الإداریـة نقترح أن تضاف مـادة إلـى قـ، وتطبیقاً لهذا الرأي

علـى أن یشـتمل ، تحدد المقصود بالموظف العام الذي تباشر الهیئة اختصاصاتها في مواجهتـه

ذوي الصفة التمثیلیة والنیابیة العمومیة وأعضاء مجالس إدارة شـركات المسـاهمة  هذا المفهوم

دارة النقابـــات العامـــة والنقابـــات وكـــذلك أعضـــاء مجــالس إ، التــي تشـــارك الدولـــة فــي رأســـمالها

 .الصحفیة والریاضیة باعتبارها تدخل في حكم الموظفین العمومیین

 :أو أن تقع الجریمة بسببها الوظیفة العامةتعلق الجریمة بممارسة أعمال  ) ب(

یتعین لانعقـاد الاختصـاص للرقابـة الإداریـة بـالتحري عـن الجـرائم ومرتكبیهـا عـلاوة علـى كـون 

و أن ترتكــب أأن تتعلــق الجریمــة المرتكبــة بممارســة أعمــال الوظیفــة العامــة ، مرتكبهــا موظفــاً عامــاً 

 وتكــون، یجــب ألا تكــون الجریمــة منقطعــة الصــلة عــن الوظیفــة العامــة، وبمفهــوم المخالفــة، بســببها

كمــا یتحقــق إذا وقعــت الجریمــة ، كــذلك إذا وقعــت أثنــاء مباشــرة الموظــف واجبــات وأعمــال وظیفتــه

 .بسبب الوظیفة العامة

أن تقـــع الجریمـــة أثنـــاء ســـاعات ، ویقصـــد بتعلـــق الجریمـــة بممارســـة واجبـــات وأعمـــال الوظیفـــة

ن خلال القوانین وهو ما یتم تحدیده م، العمل أو الأعمال المكلف بها الموظف ومباشرته لأعبائها

واللــوائح التــي تحــدد أوقــات العمــل الرســمیة وســاعاته؛ بینمــا یقصــد بوقــوع الجریمــة بســبب الوظیفــة 

العامة أن یكون تقلد الموظف للوظیفة العامـة وتمتعـه بالصـفة الرسـمیة قـد أتاحـت لـه أمـر ارتكـاب 

 )١(.أو على الأقل سهلت له اقترافها، الجریمة

 

 

 

 

 

                                                           

 .٩٦ص، المرجع السابق . محمود نجیب حسني/ الدكتور) ١(
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 الفرع الثاني

 غیر العاملین التي تستهدفجرائم 

 المساس بسلامة أداء واجبات الوظیفة

الجــــرائم التــــي تقــــع مــــن غیــــر التحــــري عــــن یمتــــد اختصــــاص هیئــــة الرقابــــة الإداریــــة لیشــــمل 

بنـد ج  ٢مـادة (تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظیفة أو الخدمة العامـة  والتي، العاملین

ـــة – ـــرة الثانی ـــاس، )الفق ـــع فیهـــا الجریمـــة مـــن آحـــاد الن ـــة التـــي یتصـــور أن تق ویشـــترط  ، وهـــي الحال

حالـة ارتكـاب الجریمـة بواسـطة آحـاد النـاس مــن  -القضـاء لتـدخل الرقابـة الإداریـة فـي هـذه الحالـة 

، أن یكون مرتكب الجریمة قد ساهم مع موظف عام في ارتكابها -غیر العاملین بالوظیفة العامة 

 .وكان هدف ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظیفة العامة أو أن تقع الجریمة بسببها

ومقتضـــى ذلـــك أن شـــرط تـــوافر صـــفة الموظـــف العـــام هـــو شـــرط مفتـــرض وأساســـي لامتـــداد 

وتطبیقـاً لـذلك فقـد قضـي بأنـه ، اختصاص الرقابة الإداریـة علـى الجـرائم التـي تقـع مـن آحـاد النـاس

بل هو من آحاد الناس وأن الموظف ، من مدونات الحكم أن الطاعن لیس موظفاً  إذا كان الثابت"

المعروض علیه الرشوة هو الذي أبلغ عنها وسعى بنفسه إلى الرقابة الإداریة بالقاهرة طالبـاً ضـبط 

وصــرح لعضــوي الرقابــة بالــدخول إلــى منزلــه والاســتخفاء فیــه لتســمع مــا ســوف یــدور بینــه ، الواقعــة

ومـــن ثـــم فقـــد ، مـــن حـــدیث ممـــا لا یمكـــن معـــه القـــول بمقارفـــة هـــذا الموظـــف لجریمـــةوبـــین المـــتهم 

انحسرت عن عضوي الرقابة الإداریة اللذین قاما بضبط الواقعة صفة الضبطیة القضائیة فـي هـذا 

 )١(..."الصدد

واتفاقاً مع هذا القضاء یذهب رأي فقهي إلى اشـتراط أن تقـع الجریمـة فـي هـذه الحالـة الثانیـة 

وهـو كـل شـخص لا یعـد موظفـاً عامـاً فـي مـدلول القـانون (كاب الجریمة بواسطة آحاد الناس ارت –

ـــدها أو ، الإداري ـــة التـــي یتقل ـــي ارتكبهـــا لا تتعلـــق بالوظیف ـــاً عامـــاً ولكـــن الجریمـــة الت أو یعـــد موظف

حیــث یتضــح مــن صــراحة نــص المــادة ، "محــل نظــر"وهــو رأي ، )٢(بمعرفــة موظــف عــام -)بســببها

، ولــیس موظفــاً عامــاً ، الفقــرة الثانیــة اشــتراط وقــوع الجریمــة بمعرفــة آحــاد النــاس –البنــد ج –الثانیــة 

والغایـة مـن تـدخل الهیئـة ، والمعنى أن الموظف العام كان بمعزل عن الاشتراك فـي وقـوع الجریمـة

                                                           

 .٩٤ص ، ١٩٧٠/ ١/ ١٨جلسة ، مجموعة أحكام النقض ، ٢١س ،  ٢٤نقض رقم ) ١(

 .٦٤ص . المرجع السابق . ابراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور) ٢(
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فـــي هـــذه الحالــــة للكشـــف عــــن الجریمـــة والتحــــري عنهـــا وملاحقــــة مرتكبیهـــا تتحقــــق بـــأن الجریمــــة 

 .لمساس بالوظیفة العامة أو أن تقع الجریمة بسببهاتستهدف ا

فـي عـدم اشـتراط أن یكـون الموظـف العـام فـاعلاً للجریمـة صـراحة  –وما یؤكـد وجهـة نظرنـا

حینمـا : الأولـى، والتـي تؤكـد علـى شـمول اختصـاص الرقابـة الإداریـة للحـالتین، نص المـادة الثانیـة

عندما یكون شخص من آحاد الناس هو مـن :  والثانیة، یكون الموظف العام هو مرتكب الجریمة

ولا یعقـل مــن ثـم أن یكـون اشــتمال الـنص علـى الحالـة الثانیــة مجـرد تردیـد للحالــة ، اقتـرف الجریمـة

 .وهو ما ینزه المشرع عنه، الأولى

كمــا فــي ، ویتصــور أن تقــع الجریمــة مــن آحــاد النــاس دون تــدخل مــن جانــب الموظــف العــام

 -لـــیس موظفــاً عامـــاً  -والتــي تتحقـــق بقیــام شـــخص مــن الجمهــور ،)١(حالــة جریمــة عـــرض الرشــوة

بعرض مبلغ من المال أو أي شيء آخر على الموظف في مقابل القیام بعمل من أعمال الوظیفة 

غیــر أن الجریمــة لا تقــوم ولا تتــوافر ، أو الامتنــاع عــن عمــل أو الإخــلال بواجبــات الوظیفــة العامــة

ب الوظیفـة وضـوابطها؛ وفـي هـذه الحالـة المعروضـة لا لرفض الموظف هذا العـرض وتمسـكه بـآدا

وبالتــالي فإنــه بالتســلیم بــالرأي الســابق فــإن الرقابــة ، یتحقــق للموظــف أي صــورة مــن صــور التجــریم

وهــو مــا لا یتفــق مــع غایــة التشــریع مــن مــنح الهیئــة ، ینحســر اختصاصــها عــن مثــل هــذه الجریمــة

 .عن الجریمة للحفاظ على الوظیفة العامةسلطات الضبط القضائي بما فیها التحري والبحث 

یكـون الـرأي لـدینا أن اختصـاص الهیئـة بالبحـث والتحـري عـن الجـرائم  ،وعلى هدي مـا تقـدم

لاســیما عنــدما تســـتند الهیئــة فــي مباشـــرة ، ومرتكبیهــا لا یتوقــف علــى ثبـــوت صــفة الموظــف العـــام

 .یم هیئة الرقابة الإداریةاختصاصها إلى الفقرة ج من المادة الثانیة من قانون إعادة تنظ

                                                           

، یمیز بین فعل الإرشاء وفعل الإرتشاء أولهما: تتفرع المذاهب التشریعیة في تجریم الرشوة إلى اتجاهین) ١(

أما الأولى فهي جریمة إیجابیة یرتكبها صاحب المصلحة الذي یقدم الرشوة ، فیعتبر كل منهما جریمة مستقلة

فهي جریمة سلبیة یرتكبها : والثانیة، تهللموظف الذي یقبل أو یطلب أو یتقاضي المبلغ مقابل الإتجار بوظیف

 .الموظف حینما یقبل أو یطلب أو یتقاضى مبلغاً مقابل الاتجار بالوظیفة

في قالب تجریمي واحد یكون فیه الموظف هو ) الارشاء والارتشاء(فهو یجمع بین الفعلین : الإتجاه الثانيأما 

لكنه وضع عدة ، مبدأ وحدة الرشوة -نموذج الثاني وقد تبنى المشرع المصري ال... الفاعل الأصلي للجریمة 

فجرم سلوك عرض الرشوة على الموظف العام حتى ولو رفض . نصوص تكفل تجنب مثالب هذا المذهب

أسامة : الدكتور. كما أنزل الشارع الطلب منزلة الأخذ والقبول في قیام جریمة الرشوة التامة ، الموظف 

 .١٣، ١٢ص ، مرجع سابق. ضرة بالمصلحة العامةدروس في الجرائم الم. حسنین عبید
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والمشرع برسمه هذا الاختصاص للهیئة یحاول وضع سیاج من الحمایة للوظیفـة العامـة فـي 

ممن قد تسـول لهـم أنفسـهم ارتكـاب الجـرائم إضـراراً بالوظیفـة العامـة ، مواجهة عبث غیر الموظفین

عـن مرتكبـي الجـرائم مـن  فیخـول الهیئـة التحـري والبحـث، أو المصلحة العامة والثقـة المودعـة فیهـا

حتـى ولـو كــان الموظـف العـام لـم یتــدخل ، غیـر العـاملین التـي تسـتهدف الإضــرار بالوظیفـة العامـة

 .طالما ثبت للهیئة أن الجریمة تستهدف الاضرار أو المساس بالوظیفة العامة ، فیها

فــي ویشــترط المشــرع لامتــداد الاختصــاص للهیئــة بــالتحري والكشــف عــن الجــرائم المقترفــة 

هذه الحالة أن یثبت أن  هدف ارتكاب الجریمة هو المساس بسـلامة أداء واجبـات الوظیفـة العامـة 

ومؤدى ذلك أن ارتكاب الجریمة كان بغایة دفع الموظف إلى المساس ، أو أن تقع الجریمة بسببها

لا یقـوم ویتحقـق الفـرض الأول بـأ، بسلامة أداء واجبات الوظیفة العامـة أو أن تقـع الجریمـة بسـببها

أو أن یقـــوم بـــأداء واجبـــات الوظیفـــة علـــى نحـــو یخـــالف ، الموظـــف بـــأداء واجبـــات الوظیفـــة أصـــلا

 .الأصول المتبعة في وظیفته
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 المبحث الثاني

 الاختصاص المستحدث للهیئة 

 ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧بمقتضى القانون 

 :تمهید وتقسیم

فعـدل عـدة ، بتعـدیل قـانون تنظـیم هیئـة الرقابـة الإداریـة ٢٠١٧لسـنة  ٢٠٧جاء القـانون رقـم 

ومــن هــذه المــواد مــا یتعلــق باختصاصــات الهیئــة وســلطاتها ، ١٩٦٤لســنة  ٥٤مــواد فــي القــانون 

جنائیـــة أو مخالفـــة أو إذا تمخضـــت رقابتهـــا عـــن جریمـــة ، بالنســـبة لحـــالات ثبـــوت ارتكـــاب جریمـــة

، ٢٠١٧لســنة  ٢٠٧ردت هــذه النصــوص بالمــادة الثامنــة المعدلــة بمقتضــى القــانون وقــد و ، تأدیبیــة

أن تجــري التحریــات ، كلمــا رأت مقتضـى لــذلك، یجــوز لهیئـة الرقابــة الإداریــة"والتـي تقضـي بأنــه 

وإذا أسفرت التحریات عن أمور تسـتوجب التحقیـق تُحـال الاوراق  ،فیما یتعلق بالجهات المدنیة

بعــد  –بحســب الأحــوال  -یــة أو النیابــة العامــة أو ســلطة التحقیــق المختصــة إلــى النیابــة الإدار 

ــه ــة أو نائب ــیس الهیئ ــق ، موافقــة رئ ــة العامــة أو ســلطة التحقی ــة أو النیاب ــة الإداری وتقــوم النیاب

 ".المختصة بإفادة الهیئة بما انتهى إلیه التحقیق 

البیــــــان عــــــدة إلــــــى جانــــــب الاختصــــــاص آنــــــف  ٢٠١٧لســــــنة  ٢٠٧وقــــــد أضــــــاف القــــــانون 

ونتعـــــرض فـــــي هـــــذا المبحـــــث لهـــــذه ، مـــــن القـــــانون ٢اختصاصـــــات للهیئـــــة أدرجهـــــا بالمـــــادة رقـــــم 

فضــلا عــن مــا تثیــره مــن تســاؤلات نحــاول إلقــاء الضــوء علیهــا والإجابــة عنهــا فــي ، الاختصاصــات

المطلــب الأول؛ ثــم نتنــاول الجــرائم التــي تخــتص الهیئــة بشــأنها بــإجراء التحــري عنهــا والكشــف عــن 

 .بیها في المبحث الثانيمرتك
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 المطلب الأول

 الاختصاصات المستحدثة لهیئة الرقابة الإداریة

اســــتحداث بعــــض الاختصاصــــات الجدیــــدة لهیئــــة  ٢٠١٧لســــنة  ٢٠٧تضــــمن القــــانون رقــــم 

وقــــد جــــاءت هــــذه ، إضــــافة إلــــى اختصاصــــاتها التــــي بیناهــــا فــــي الفصــــل الأول، الرقابــــة الإداریــــة

ط والتــــي تعـــد توســــیعاً لاختصاصـــات الهیئــــة ، ح، ز، و، فقــــرة هــــ الاختصاصـــات بالمــــادة الثانیـــة

 .لاسیما فیما یتعلق بالجرائم الجنائیة ومكافحة الفساد

مضــــــمون ، وتثیــــــر هــــــذه الاختصاصــــــات المســــــتحدثة للهیئــــــة عــــــدة تســــــاؤلات لعــــــل أهمهــــــا

ما و ، وما هو الأساس الدستوري والقانوني لهذه الاختصاصات؟، الاختصاصات المستحدثة للهیئة

وهـو مـا نتعـرض لـه فـي ، هي الضوابط التي تحكم اضطلاع الهیئـة بهـذه الاختصاصـات الجدیـدة؟

 .النقاط التالیة
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 الفرع الأول

 الأساس الدستوري والقانوني لاختصاص هیئة الرقابة الإداریة

 بالتحري والكشف عن الجرائم ومرتكبیها

یتحدد الأساس الدستوري والقانوني لاختصاص هیئة الرقابة الإداریة بالتحري والكشف عن 

وفي هذا الإطار ، هذا الاختصاصجرائم الفساد بالنصوص الدستوریة والقانونیة التي تخول الهیئة 

كما ینظم القانون تفعیل هذا ، نجد الدستور المصري الحالي ینص على هذا الاختصاص

 .ه موضع التنفیذ الفعليالاختصاص ووضع

 :الأساس الدستوري لاختصاص الهیئة بالتحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبیها: أولا

فقد ، قضیة مكافحة الفساد اهتمامًا خاصًا ٢٠١٤أولى دستور مصر الحالي الصادر عام   

المجالس " جاء الفرع الثاني من الفصل الحادي عشر من الدستور المصري المعدل تحت عنوان 

تحدید على  ٢١٧ ،٢١٦، ٢١٥نص بالمواد أرقام ف، "القومیة والهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة

ئة وتعتبر هی، هذه الأجهزة الرقابیة واختصاصها بالرقابة على أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها

ویجب على هذه ، من الدستور ٢١٥الرقابة الإداریة إحدى الأجهزة الرقابیة المستقلة طبقا للمادة 

الأجهزة الرقابیة أن تقدم تقاریرها إلى رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء ومجلس النواب 

 .بشكل دوري فور صدورها

ستقلة والأجهزة الرقابیة من الدستور بتخویل هذه الهیئات الم ٢١٧كما جاء نص المادة   

، مهمة إبلاغ سلطات التحقیق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم

؛ كما نص )١(على أن تتخذ هذه السلطات الإجراءات القانونیة المطلوبة وفقا لأحكام القانون

                                                           

 كل إلى سنویة تقاریر الرقابیة، والأجهزة المستقلة الهیئات تقدم"من الدستور على أن  ٢١٧تنص المادة ) ١(

 أن النواب مجلس وعلى، صدورها فور الوزراء، مجلس ورئیس ومجلس النواب، رئیس الجمهوریة، من

 هذه وتنشر إلیه، ورودها تاریخ من أشهر أربعة مدة لاتجاوز فى حیالها المناسب الإجراء ویتخذ ینظرها،

 .الرأى العام على التقاریر

 ارتكاب على دلائل بما تكتشفه من المختصة التحقیق سلطات الرقابیة، والأجهزة المستقلة الهیئات وتبلغ

 لأحكام وفقاً  كله وذلك محددة، مدة خلال التقاریر تلك حیال اللازم  تتخذ أن وعلیها جرائم، أو مخالفات،

 ."القانون
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یضمن اتخاذ التدابیر وهو ما ، منه على التزام الدولة بمكافحة الفساد ٢١٨الدستور بالمادة 

 )١(.الملائمة للكشف عن جرائم الفساد ملاحقة مرتكبیها

وعلیه یمكن اعتبار هذه النصوص الدستوریة بمثابة الأساس الدستوري لاختصاص هیئة 

والتي جاء القانون فیما بعد بترجمتها على أرض الواقع ووضعها ، الرقابة الإداریة بمكافحة الفساد

ظ أن هذه النصوص الدستوریة تلزم الدولة بتبني استراتیجیة واضحة ویلاح، موضع التنفیذ

والحد من صور ، واتخاذ التدابیر الملائمة لنشر ثقافة وقیم الشفافیة والنزاهة، لمكافحة الفساد

 .الاعتداء على الوظیفة العامة والأموال العامة

 :شف عن مرتكبیهاالأساس القانوني لاختصاص الهیئة بالتحري عن الجرائم والك: ثانیا

طبقاً للنصوص الدستوریة آنفة الذكر فإن هیئة الرقابة الإداریة من الهیئات المستقلة التي  

والتي تختص بمباشرة الرقابة على أجهزة ومؤسسات الدولة ، تثبت لها الشخصیة الاعتباریة العامة

ثم أصبحت هیئة ، ١٩٥٨وقد بدأت الهیئة عملها كقسم تابع للنیابة الإداریة عام ، المختلفة

لسنة  ٢١٧وعدلت اختصاصات الهیئة بالقانون رقم ، ١٩٦٤لسنة  ٥٤مستقلة بالقانون رقم 

٢٠١٧. 

من حیث ، وقد تضمن هذا القانون التأكید على الطبیعة المستقلة لهیئة الرقابة الإداریة 

وهو ما یمكنها  والاعتراف لها بالشخصیة الاعتباریة المستقلة ،الاستقلال الفني والمالي والإداري

وهو رأس ، هذا القانون جعل الهیئة تابعة لرئیس الجمهوریةعلى ب لكن مما یعا، من القیام بعملها

 )٢(.وهو ما یدحض صورة الاستقلال التي ابتغاها النص، السلطة التنفیذیة ورئیسها

فقد نصت الفقرة الثانیة ، ة الفساد والكشف عن مرتكبیهوفیما یتعلق باختصاص الهیئة بمكافح 

، تهدف الهیئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره"من المادة الأولى من القانون على أن 

؛ كما جاءت المادة الثانیة من القانون والتي تحل "الخ... واتخاذ التدابیر والإجراءات للوقایة منه

م لبیان مباشرة الهیئة لاختصاصاتها والتي ١٩٦٤لسنة  ٥٤ن رقم محل المادة الخامسة من القانو 

 .تبلورها الهیئة في تقریر یرفع لكل من رئیس الجمهوریة ومجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء

                                                           

 الهیئات القانون ویحدد الفساد، بمكافحة الدولة تلتزم" من الدستور على أن  ٢١٨نصت المادة )  ١(

مكافحة  فى بینها فیما بالتنسیق المختصة الرقابیة والأجهزة الهیئات وتلتزم .بذلك الرقابیة المختصة والأجهزة

 ووضع العام، المال والحفاظ على العامة الوظیفة أداء لحسن ضماناً  والشفافیة، النزاهة قیم وتعزیز الفساد،

 وذلك، المعنیة والأجهزة الهیئات من غیرها مع الفساد بالمشاركة لمكافحة الوطنیة الاستراتیجیة تنفیذ ومتابعة

 ".الذى ینظمه القانون النحو على

 .٢٠١٧لسنة  ٢١٧راجع نص المادة الأولى من القانون رقم ) ٢(
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والتي یستبدل بها نص المادة الثامنة  ٢٠١٧لسنة  ٢١٧كما جاءت المادة الثالثة من القانون  

كلما رأت مقتضى ، یجوز لهیئة الرقابة الإداریة" على أنه  بالنص ١٩٦٤لسنة  ٥٤من القانون 

وإذا أسفرت التحریات عن امور ، أن تجري التحریات فیما یتعلق بالجهات المدنیة، لذلك

أو سلطة التحقیق ، تستوجب التحقیق تحال الأوراق إلى النیابة الإداریة أو النیابة العامة

وتقوم النیابة الإداریة أو النیابة ، الهیئة أو نائبهبحسب الأحوال بعد موافقة رئیس ، المختصة

 ".العامة أو سلطة التحقیق المختصة بإفادة الهیئة بما انتهى إلیه التحقیق

، ز، و، هـ(أیضاً بإضافة الفقرات  ٢٠١٧لسنة  ٢١٧وقد جاء نص المادة الثالثة من القانون  

لمواد التي تناولت اختصاصات الهیئة وهي ا، ١٩٦٤لسنة  ٥٤للمادة الثانیة من القانون ) ط، ح

بما في ذلك كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو 

.... منفعة باستغلال صفة الموظفین العمومیین أو أحد شاغلي الوظائف العامة بالجهات المدنیة

 )١(.الخ

                                                           

لسنة  ٥٤تضاف إلى مواد القانون رقم "على أن  ٢٠١٧لسنة  ٢١٧تنص المادة الثالثة من القانون رقم ) ١(

ز ، ، و ، هـ(فقرات  ٢والمادة رقم ، مكرر ١بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة مواد وفقرات جدیدة بأرقام  ١٩٦٤

 -:الهیئة على النحو التاليوقد جاءت هذه الفقرات بتحدید اختصاصات )... ط، ح

وتنص على اختصاص الهیئة بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة ، )هـ(الفقرة 

الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفین العمومیین المدنیین أو أحد شاغلى المناصب 

وكذا ، من هذا القانون) ٤(صوص علیها بالمادة العامة بالجهات المدنیة أو اسم احدى الجهات المدنیة المن

الجرائم المتعلقة بتنظیم عملیات النقد الأجنبي المنصوص علیها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي 

لسنة  ٥الجرائم المنصوص علیها بالقانون رقم و، وفقا لأحكامه ٢٠٠٣لسنة  ٨٨الصادر بالقانون رقم  والنقد

بشأن  ٢٠١٠لسنة  ٦٤والجرائم المنصوص علیها بالقانون رقم ، الأعضاء البشریة بشأن تنظیم زرع ٢٠١٠

 ".مكافحة الاتجار في البشر

على أن تختص الهیئة بوضع ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ) و(وقد نصت الفقرة 

 .بالمشاركة مع غیرها من الهیئات والأجهزة المعنیة في الدولة

على اختصاص الهیئة بالتعاون والتنسیق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع ) ز(الفقرة ونصت 

 .الهیئات والأجهزة الرقابیة في الدولة وغیرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج

یة لتؤكد على اختصاص الهیئة بنشر قیم النزاهة والشفافیة والعمل على التوع) ح(وجاءت الفقرة 

المجتمعیة بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهیئة في سبیل ذلك بالتعاون مع كافة 

 ==.ومنظمات المجتمع المدنى الجهات المعنیة 
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مستنداً وأساسًا قانونیًا لاختصاص الهیئة بإجراء التحریات اللازمة  هذه النصوصعتبر تو    

فإذا ما أسفرت تلك التحریات عن أمور ، فیما یتعلق بالجهات المدنیة المختلفة داخل الدولة

فإن الهیئة تحیل الأوراق إلى النیابة الإداریة أو النیابة العامة أو سلطة ، تستوجب التحقیق

بعد موافقة رئیس الهیئة أو نائبه؛ وغایة هذه النصوص هي ، الأحوال التحقیق المختصة بحسب

، تمكین الهیئة من مباشرة اختصاصاتها في الكشف عن جرائم الفساد ومكافحته بكافة صوره

وتعتبر هذه الصورة أحد التدابیر التشریعیة التي اتخذتها الدولة تفعیلا لالتزامها الدستوري بمكافحة 

 .الفساد والحد منه

  

                                                                                                                                                                      

الهیئة بمتابعة نتائج المؤشرات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة في مجال منع الفساد ) ط(وأخیرا اختصت الفقرة ==

ع التوصیات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبیة اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفیذها ومكافحته ووض

  .بصفة دوریة وتقییم أداء المسئولین عن تنفیذها

 



- ٣١٧- 
 

 الفرع الثاني

 طبیعة اختصاص الهیئة بالكشف عن جرائم الفساد ومرتكبیها

طبقا لنصوص الدستور والقانون السالف عرضها فإن الهیئة تختص بالبحث والتحري       

عن الجرائم الواقعة من الموظفین العمومیین والتي تشكل مساسا بالوظیفة العامة والثقة التي أولاها 

ما هي : لكن التساؤل الذي یطرح نفسه ، أو تقع بالاعتداء على الأموال العامة، لها المشرع

وهل تدخل هذه الإجراءات ضمن مراحل الدعوى ، یعة اختصاص الهیئة بهذه الإجراءات؟طب

أم أنها تظل محتفظة بطبیعتها الإداریة بوصفها عملا من أعمال ، ؟)التحقیق والمحاكمة(الجنائیة 

أم تخرج عن كل هذه الإجراءات التي تشكل خطوة عملیة هامة في الإجراءات ، الاستدلال؟

 .الجنائیة؟

كما یثیر إثبات الاختصاص لهیئة الرقابة الإداریة بالبحث عن الجرائم والتحري عنها      

لاكتشافها وتقدیم من تثبت دلائل أو أمارات على تورطه فیها إلى جهات التحقیق المختصة 

وهل تكفي ، بحقوق الشخص المتحرى عنه أثناء هذه المرحلة؟: یتعلق أولها، بعض التساؤلات

لدلائل التي تبدو لجهة التحري والبحث كمستندٍ تعتمده سلطات التحقیق فیما بعد الأمارات أو ا

لاتخاذ إجراء جنائي ضد المشتبه به أو المتحرى عنه إذا ما أبلغت بهذه الإجراءات؟؛  وهل 

وهل تستطیع المحكمة المختصة إذا ، تصلح هذه المرحلة لاستخلاص دلیل تقوم علیه الدعوى؟

لمتهم أن تقیم إدانتها أو القضاء بالبراءة على أدلة استخلصتها من أعمال ما ثبت لها إدانة ا

 -:وجمیع هذه التساؤلات نتعرض لها فیما یلي، التحري التي قامت بها الهیئة؟

طبیعة ومدى إجراءات التحري والبحث التي تملكها هیئة الرقابة الإداریة للكشف عن : أولا

 .الجرائم ومرتكبیها

 .المتحرى عنه أثناء مباشرة الهیئة هذا الاختصاصحقوق : ثانیاً 

طبیعة ومدى إجراءات التحري والبحث التي تملكها هیئة الرقابة الإداریة للكشف عن : أولا

 :الجرائم ومرتكبیها

كلما رأت ، فإنه یجوز لهیئة الرقابة الإداریة ١٩٦٤لسنة  ٥٤للمادة الثامنة من القانون  طبقا 

وإذا أسفرت التحریات عن أمور ، لتحریات فیما یتعلق بالجهات المدنیةأن تجري ا، مقتضى لذلك

أو سلطة التحقیق ، تستوجب التحقیق تحال الأوراق إلى النیابة الإداریة أو النیابة العامة
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وتقوم النیابة الإداریة أو النیابة ، بحسب الأحوال بعد موافقة رئیس الهیئة أو نائبه، المختصة

 ".قیق المختصة بإفادة الهیئة بما انتهى إلیه التحقیقالعامة أو سلطة التح

واستناداً إلى هذا النص فإن سلطة الهیئة تقتصر على اجراء التحریات اللازمة التي تتعلق     

فإذا ما أسفرت ، والتي یمكن أن تثور بشأنها شبهة وقوع تعدي أو جریمة، بالجهات المدنیة

تستوجب التحقیق فإنها تحیل الأوراق إلى سلطة التحقیق التحریات التي أجرتها الهیئة عن أمور 

 .والتي تقوم بدورها بإفادة الهیئة بما یسفر عنه التحقیق، المختصة بحسب الأحوال

ا تقوم به هیئة الرقابة الإداریةتنتفي عنه الصفة ومن خلال هذا النص نستطیع القول بأن م 

مرحلة التحقیق ( الجنائیة أو مراحلها لا یدخل ضمن إجراءات الدعوى ف، القضائیة بدایةً 

ویكون علیها ، ؛ وذلك لاقتصار عمل الهیئة على إجراء التحریات التي ترى لزومها)١()والمحاكمة

فلا یجوز أن تتحول تلك الإجراءات ، ضمنها القانونیفي ذلك أن تتقید بضوابط المشروعیة التي 

كذلك أن تتسم هذه الإجراءات بسمات مرحلة ولا یجوز ، التي تتخذها الهیئة إلى إجراء تحقیق

 .أو توجیه أي اتهام إلیه، فلا یجوز للهیئة ضبط الشخص المتحرى عنها، التحقیق

كما یخرج دور الهیئة والإجراءات التي تباشرها في سبیل التحري والكشف عن مرتكبي هذه  

مأموري  –الاستدلال عن إجراءات الاستدلال التي تباشرها جهات  -من وجهة نظرنا–الجرائم 

وإذا كان المشرع قد خول الهیئة إجراء ، )٢(للكشف عن الجرائم ومرتكبیها -الضبط القضائي 

فإن ذلك لا یُحِلُ الهیئةَ محل ، التحریات اللازمة للكشف عن الجرائم من نوع معین ومرتكبیها

أن القانون  -ي نظرناف–ولا یدحض ذلك ، سلطة الاستدلال المحددة في قانون الإجراءات الجنائیة

سواء النیابة الإداریة او ، خول الهیئة ابلاغ ما انتهت الیه تحریاتها إلى جهات التحقیق المختصة

 .النیابة العامة أو غیرهما

                                                           

ویتم فیها التحرى ، المرحلة الأولى: یكاد یجمع الفقه الجنائي التقلیدي على أن التهمة تمر بمراحل ثلاث) ١(

ویتم فیها اكتشاف الجریمة وجمع الأدلة الأولیة والاستدلالات التي یمكن أن تفید في ، والاستدلال عن الجریمة

المرحلة ، ویقوم بهذه المرحلة مأمورو الضبط القضائي، تكوین عقیدة أولیة تنطلق منها سلطة التحقیق 

النیابة  –العام  ویتم تجمیع الأدلة وتحقیقها بمعرفة سلطة الإدعاء: وهي مرحلة التحقیق الابتدائي: الثانیة

توطئة للإحالة الي ، وذلك بغرض التثبت من وقوع الجریمة ونسبتها إلى شخص معین، العامة في مصر

وتتولاها المحكمة الجنایة ، مرحلة المحاكمة: والمرحلة الثالثةهي، المحكمة أو التقریر بألا وجه لإقامة الدعوى

المساهمة الشعبیة في إقامة العدالة : بد الظاهر الطیبأحمد ع. الدكتور. التي تقضي بالإدانة أو البراءة 

جامعة  –بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة بكلیة الحقوق . دراسة مقارنة. الجنائیة

 .٧٥٧ص ، ٢٠١٢ –العدد الثاني  –الاسكندریة 

دار ، ٢٠١٤، الأول الكتاب  –الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة . احمد فتحي سرور/ الدكتور) ٢(

 .وما بعدها ٦٥٥ص ، النهضة العربیة 
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أن قانون الإجراءات الجنائیة حدد جهات الاستدلال التي تقدم ، وعله هذا الرأي ومبتناه    

، والتي یكون لها سلطة التحري والاستدلال عن الجرائم المرتكبة ،إلیها الشكاوى وتبلغ إلیها الجرائم

ثم إحالتها إلى النیابة العامة بصفتها الأمینة على الدعوى الجنائیة فتملك سلطة تحریكها أو غض 

ویترتب على ذلك أنه إذا أحیلت الأوراق إلى النیابة العامة فإنه لا یجوز لها ، الطرف عنها

وما انتهت ، استنادًا على ما أجرته الهیئة من تحریات، )١(نح المختصةالإحالة إلى محكمة الج

 .إلیه تحریاتها من نتائج

ولا یجوز للنیابة كذلك أن تستند إلى تحریات الهیئة وما انتهت إلیه من نتائج في اتخاذ  

كاتخاذ القرار بإجراء القبض ، إجراءات التحقیق التي تنطوي على مساس بحریة المتحرى عنه

 وعلة ذلك، ى الشخص أو حبسه احتیاطیاً أو منعه من التصرف في أمواله أو منعه من السفرعل

ولم ، أن المتحرى عنه في هذه الحالة لم یتعرض لإجراءات الاستدلال التي تسمع فیها أقواله

بل إن الأمر قد یتعدى ذلك ، )٢(یتمكن من حقه في الاستعانة بمحامیه وفقاً للرأي الراجح فقهًا

، وهو ما یؤكد وجهة نظرنا، تتم التحریات دون علمه ودون أن یخطر بها على وجه رسمي حیث

مقام مرحلة الاستدلال السابقة على ) مرحلة تحریات الهیئة(من أنه لا یجوز أن تقوم هذه المرحلة 

 .والتي تضطلع بها جهات الاستدلال، تحریك الدعوى الجنائیة

ي إطار بحثها عن الجرائم ومرتكبیها لیس حقاً مطلقاً من فإن الدور المنوط بالهیئة ف وعلیه 

على اعتبار أن ما تقوم ، بل هو مقید في ذلك بضوابط الشرعیة المقررة للعمل الإداري، كل قید

ولا ، لا تمتزج بالأعمال القضائیة التي تباشرها سلطة التحقیق به هي مجرد أعمال إداریة خالصة

فلابد أن ، تي یخولها القانون لمأموري الضبط القضائيتدخل ضمن إجراءات الاستدلال ال

علاوة على التزامه ، وأن یكون لهذا العمل سند في القانون، تستهدف بعملها تحقیق مصلحة عامة

 .بالحدود اللازمة لتحقیق غایة المشرع من منح الهیئة هذه الصلاحیة

فإن سلطتها ، رائم ومرتكبیهاوفیما یتعلق بمدى ما تملكه الهیئة من إجراءات للكشف عن الج 

سواء النیابة العامة إذا انتهت التحریات ، تتوقف عند إحالة الأوراق إلى جهة التحقیق المختصة

أو النیابة الإداریة إذا أسفرت التحریات عن شبهة وقوع مخالفة ، إلى شبهة قیام جریمة جنائیة

                                                           

وهو ما یمكن أن یتحقق فى الجنح والمخالفات التى ترى فیها النیابة العامة إمكانیة رفع الدعوى وإدخالها  )١(

وبناء على محاضر جمع  -)إجراءات جنائیة  ٦٣(المادة  -فى حوزة المحكمة دون حاجة إلى تحقیق 

یرفعها إلیها مأمورو الضبط القضائي ویكون رفع الدعوى عن طریق أمر التكلیف بالحضور  الاستدلالات التى

انظر   -للمتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة فى اختصاص مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات 

 .إجراءات ) ٢٤ -٢١(المادة 

دار النهضة العربیة . ت الشرطة القضائیةحق الاستعانة بمحام أثناء تحقیقا. محمود أحمد طه/ الدكتور )٢(

 .وما بعدها ١٥ص، ١٩٩٣
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یخضع لنظام قانوني خاص عند أو لسلطة التحقیق المختصة إذا كان المتحرى عنه ، تأدیبیة

 )١(.التحقیق معه

 :حقوق المتحرى عنه أثناء مباشرة الهیئة هذا الاختصاص: ثانیاً 

یجب التأكید على توفیر الضمانات اللازمة للشخص الخاضع لاختصاص الهیئة ، بدایة   

ولا یجوز ، وینبني على ذلك أنه لا یجوز أن تأمر الهیئة بالقبض علیه أو تفتیشه، بالتحري عنه

إذ أن الصراع الدائم بین ، في هذا الصدد أن یتم التضحیة بحقوقه لحساب ما یتم من إجراءات

لمصلحة العامة المتمثلة في كشف الجرائم وتقدیم مرتكبیها للمحاكمة ونیل الجزاء مقتضیات ا

وقد عبرت المحكمة ، لا یمكن أن یحل محل متطلبات حمایة حقوق الفرد وحریاته، الملائم لهم

إدانة المتهم بجریمة إنما تعرضه لأخطر القیود على " الدستوریة العلیا عن هذا المبدأ قائلة أن 

وهي مخاطر لا سبیل إلى توقیها إلا على ، شخصیة وأكثرها تهدیدا لحقه في الحیاةحریته ال

وحق الجماعة في الدفاع عن ، ضوء ضمانات فعلیة توازن بین حق الفرد في الحریة من ناحیة

 )٢(."مصالحها الأساسیة من ناحیة أخرى

ننوه إلى أهمیة نعت الشخص في حالة إجراء التحریات بمعرفة الهیئة ، وفي هذا المقام    

إذ أنه على الرغم من وجود ما یستدعي ، ولا یمكن اعتباره مشتبهاً به أو متهماً ، بالمتحرى عنه

ي یمكن أن إلا أن ما تستند إلیه الهیئة لا یبلغ مبلغ الأمارات أو الدلائل الت، إجراء الهیئة تحریاتها

 .وعلیه فإننا نرى ضرورة تسمیته بالمتحرى عنه، تثبت له صفة المتهم أو المشتبه فیه

وانطلاقًا من الطبیعة الإداریة التي انتهینا إلى ثبوتها بالنسبة لأعمال البحث والتحري الذي  

باقي  فإن الإجابة عن، تقوم به هیئة الرقابة الإداریة للكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبیها

ففیما یتعلق بحقوق المتحرى عنه بمعرفة الهیئة نستطیع القول بأنه یتمتع ، التساؤلات تبدو یسیرة

اللهم إلا إذا استدعت ، ولا یجوز للهیئة اتخاذ أي إجراء قبله، بكافة حقوقه كمواطن عادي

تحري أن یجبره لكن لا یجوز للقائم بال، التحریات مقابلته أو استدعائه فإنه یجوز للهیئة طلب ذلك

 )٣(.على الكلام أو یمنعه من اللوذ بالصمت أو خلافه

                                                           

 .الحال بالنسبة لأساتذة الجامعات وأعضاء الهیئات القضائیة ورجال الشرطة كما ھو) ١(

قضائیة  ١٥لسنة  ٥القضیة رقم ، ١٩٩٥مایو  ٢٠الدستوریة العلیا الصادر في  حكم المحكمة) ٢(

 .٦٨٦ص ، ٤٣القاعدة  ٦ج ، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، دستوریة

ما نصت علیه  ٢٠١٤من الأحكام المستحدثة المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائیة التي استحدثها دستور ) ٣(

والتي نصت على إقرار حق المتهم في اللوذ بالصمت في مواجهة الإجراءات الجنائیة ، ورمن الدست ٥٥المادة 

ویمكننا القول بأن ، وهو ما یؤكد على عدم جواز تأویل صمت المتهم بما یسيء إلیه، التي تتخذ في مواجهته

وعدم جواز ، ا الحقإقرار الدستور لهذا الحق كان نتیجة لمناداة جانب كبیر من الفقه بضرورة الاعتراف بهذ

 .تأویل أو تفسیر صمت المتهم أثناء مباشرة الإجراءات الجنائیة ضد مصلحته
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وإذا ما انتهت تحریات الهیئة إلى توافر دلائل أو أمارات على وقوع جریمة فإنها تحیل  

وتستطیع النیابة العامة أن تطلب تحریات مأموري ، الأوراق إلى النیابة العامة لاتخاذ شئونها

كالقبض على ، مر اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائيالضبط القضائي إذا تطلب الأ

ومن ثم یمتنع علیها أن تستفتح إجراءات التحقیق ، الشخص أو تفتیش مسكنه أو غیر ذلك

 .الابتدائي بهذا الإجراء استناداً إلى التحریات التي أجرتها الهیئة

للمحكمة المختصة لاستخلاص  فإن هذه التحریات لا تصلح أن تكون مستنداً ، وتبعا لما سبق 

ومن ثم فلا یجوز للمحكمة التي ، وذلك استنادًا إلى طبیعتها الإداریة البحتة، دلیل لإدانة الشخص

تحال إلیها الدعوى أن تعول على تحریات الهیئة لاستخلاص دلیل منها ما لم یكن الدلیل قد 

فإن ما تجریه الهیئة من تحریات وفي المقابل ، طرح على بساط البحث والمناقشة أثناء الجلسات

 )١(.یمكن أن تصلح لاستخلاص دلیلا لبراءة المتهم

وفي جمیع الأحوال فإن قضاء الحكم یختص بالرقابة على الإجراءات الجنائیة باعتبارها  

وذلك من خلال التأكد من أن أجهزة البحث عن ، الوسیلة اللازمة لحمایة المشروعیة الإجرائیة

التزمت عند مباشرتها لعملها بالقواعد القانونیة المقررة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم؛ الحقیقة قد 

فإذا تبین للمحكمة عدم مراعاة جهات الاستدلال أو التحقیق لهذه القواعد فإنه یتعین علیها منع 

 .وذلك بتقریر بطلان العمل الإجرائي، العمل الإجرائي من ترتیب الأثر القانوني له

ب ذلك على الإجراءات التي تتولاها جمیع الجهات التي تقوم بإجراء جمع وینسح 

ومن ذلك هیئة الرقابة الإداریة إذا قامت بإجراء تحریاتها ، الاستدلالات وكذلك أعمال التحقیق

فإن ما تقوم به من إجراءات وما تنتهي إلیه من نتائج ، عن جریمة تدخل في نطاق اختصاصاتها

فإذا انتهت محكمة الموضوع في تقدیرها ، لطة التقدیریة لمحكمة الموضوعیدخل تقدیره في الس

 ،إلى بطلان تحریات الهیئة أو عدم كفایتها

وعدم وجود دلیل آخر یساندها ویعضدها ترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التالیة لها  

إذا " ي تنص على أنه من قانون الإجراءات الجنائیة والت ٣٣٦تطبیقاً للمادة ، والمستندة علیها

                                                                                                                                                                      

، والأسس التي یستند علیها هذا الحق، للمزید من التفاصیل حول مفهوم وتطور حق المتهم في الصمت-

دون ، هضة العربیةدار الن، دراسة مقارنة. حق المتهم في الصمت . حسام الدین محمد احمد. یراجع الدكتور

 .سنة نشر

 ٨جلسة  ، ق ٧٩لسنة  ١٠٦؛ الطعن رقم ٢٠١٧/ ٩/ ٩جلسة ، ق  ٨٦لسنة  ٢٥١٦٢الطعن رقم ) ١(

وجمیعها أحكام نقض منشورة  -٢٠١٧/ ٤/ ٢٢جلسة ، ق  ٨٥لسنة  ٢٢٥١٤؛ الطعن رقم ٢٠١٧/ ٦/

 . على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة

https://www.cc.gov.eg/criminal_judgments 
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ولزم إعادته متى أمكن ، تقرر بطلان أي إجراء فإنه یتناول كافة الآثار التي تترتب علیه مباشرة

 ".ذلك

ویستفاد من ذلك أن بطلان الإجراءات التي تتخذها الهیئة یترتب علیه بطلان جمیع  

برة في ذلك بتوافر علاقة والع، الإجراءات المستندة علیه مباشرة أو المترتبة علیه بصفة مباشرة

بحیث یعتبر الأول مقدمة ضروریة وشرعیة ، التبعیة بین الإجراء الباطل والإجراءات التالیة له

ولمحكمة ، )١(فإذا بطل الإجراء المتخذ أولا بطل كذلك الإجراء الذي بني علیه، للإجراءات التالیة

 )٢(.جراء الباطلالموضوع وحدها تقدیر مدى صلة الدلیل الذي تستند إلیه بالإ

 

 الفصل الثاني

 الجرائم التي تختص الهیئة 

 .بالتحري عنها والكشف عن مرتكبیها

 :تمهید وتقسیم

لسنة  ٢٠٧المعدلة بالقانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ٥٤جاءت المادة الثانیة من القانون رقم    

ببیان الاختصاصات المستحدثة لهیئة الرقابة الإداریة لاسیما المتعلقة بالكشف عن  ٢٠١٧

الهیئة  ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧وقد اختص القانون ، الجرائم الجنائیة والبحث والتحري عن مرتكبیها

لجرائم وكشف مرتكبیها في مجموعة من الجرائم المحددة بالفقرة هـ من المضافة بالتحري عن ا

الجرائم المتعلقة بتنظیم عملیات النقد الأجنبى المنصوص وهذه الجرائم محددة ب، بموجب التعدیل

وفقًا  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨علیها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 

بشأن تنظیم زرع الأعضاء  ٢٠١٠لسنة  ٥، والجرائم المنصوص علیها بالقانون رقم لأحكامه

 .بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٠لسنة  ٦٤والجرائم المنصوص علیها بالقانون رقم  ،البشریة

ولعل القاسم المشترك الذي دفع المشرع للجمع بین هذه القوانین الثلاثة التي تختص الهیئة    

الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها والكشف عن مرتكبیها هو أنها تنتمي إلى  بالتحري عن

                                                           

كلیة  -رسالة دكتوراه. نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد فتحي سرور/ الدكتور) ١(

 .٣٨٣ص ، ١٩٥٩، جامعة القاهرة. الحقوق

، ١٣٩قاعدة ، ٥٠السنة ، المكتب الفني، ١٩٩٩/ ١٢/  ٦سة جل، ق  ٦٨لسنة  ٢٥٢١٩الطعن رقم ) ٢(

قاعدة ، ٣٤السنة  –المكتب الفني ، ١٩٨٣/ ٣/ ١٣جلسة، ق  ٥٢لسنة  ٥٣٥٢؛ الطعن رقم ٦١٧ص 

 .٣٤٤ص ، ٦٨
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وهي مجموعة من ، White Collar  Crimesطائفة ما یسمى بجرائم ذوي الیاقات البیضاء 

یحظون ، )١(الجرائم الخطیرة التي یغلب أن یرتكبها أشخاص ممن یتمتعون بمكانة داخل المجتمع

وتعتبر هذه الجرائم من الأنماط المستحدثة والتي تحتم استثمار معطیات ، )٢(أفرادهباحترام وتقدیر 

 )٣(.ونتائج البحث العلمي والتكنولوجیا الحدیثة لخدمة السیاسة الجنائیة

                                                           

دار . دراسة مقارنة –الحمایة الجنائیة للاتمان المصرفي من الخداع :أشرف توفیق شمس الدین/ الدكتور) ١(

 .١ص، ٢٠٠٤، النهضة العربیة

فلم تعد ، شهدت نهایات القرن الماضي وبدایة القرن الحادي والعشرین ظهور أنماط وأبعاد جدیدة للإجرام) ٢(

وإنما جاءت الأنماط الجدیدة للجریمة التقلیدیة والجرائم الحدیثة لتثبت عجز ، الجرائم التقلیدیة هي السائدة

وهو ما تطلب استحداث نصوص تجریمیة جدیدة ، المواجهةترسانات العقاب من خلال النصوص التقلیدیة عن 

ومن ذلك إصدار قوانین حدیثة لتجریم الاتجار بالبشر وإصدار قوانین لتنظیم زراعة ، في القوانین العقابیة

وقوانین مكافحة جرائم تقنیة المعلومات وغیرها من القوانین التي ، الأعضاء البشریة وقوانین مكافحة الإرهاب 

 .مع الأوضاع السائدة في عصرنا الحاليتتماشى 

وقد أفرزت البحوث ، مع ظهور الأنماط الجدیدة للجرائم تبین وجود أنماط مستحدثة من المجرمین أیضاً ) ٣(

فظهرت تصنیفات جدیدة للمجرمین عنیت علوم ، والدراسات الحدیثة الكثیر من النتائج حول المجرم الحدیث

 -:ومن ذلك، الاجرام ببحثها 

وهو شخص لیس ضد المجتمع وانما یعتبر نفسه فوق المجتمع وأعلى : GOLDENجرم المذهب الم -

 .منه

وهم نمط من المجرمین ممن ینتمون لأصحاب الحصانة القانونیة أو أصحاب النفوذ : المجرم فوق القانون -

والإفلات منه  ویتسم أفراد هذه الفئة بالقدرة على التخفي والتهرب من حكم القانون ، والقوة أو المنعة

كما یستعینون بالمستشارین الحاذقین المهرة للتهرب من ، بسبب استغلال الثغرات الموجودة في القوانین

 .حكم القانون والإفلات من العقاب

وهم فئة من المجرمین الذین یرتكبون أفعالا غیر مرغوب فیها اجتماعیاو ویشكلون خطراً : المجرم الخطر -

 .ان قانوناً لنه لا یسبب الضرر المد

 .ویرتكب الجرائم العادیة، وهو النموذج المألوف الذي یعرفه القانون الجنائي : المجرم التقلیدي -

وقد كان من ضمن الجرائم التي استحدثتها الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي أحاطت بالعالم أواخر القرن 

وهم فئة من البشر یتمتعون باحترام ، لبیضاءالعشرین وبدایات القرن الحالي ما یسمى بجرائم ذوي الیاقات ا

كما یتسمون بالذكاء ، المجتمعبوتقدیر افراد المجتمع نظرا لشغلهم مناصب متمیزة ومواقع وظیفیة هامة 

وقد تأسس في الولایات المتحدة ، والقدرة على استغلال مواقعهم الوظیفیة بشكل یحقق المصالح الشخصیة

ج لمكافحة جرائم ذوي الیاقات البیضاءوأدرج هذا البرنامج في أعمال مكتب أول برنام ١٩٩٣الأمریكیة عام 

. وتولى المركز تنفي مهامه بالتعاون مع مركز المعلومات القومي وتقاریر الجریمة، التحقیقات الفیدرالیة

 .٢٢٣ص ، دون ناشر،  ٢٠٠٤طبعة . علم الإجرام. محمد مؤنس محب الدین/ الدكتور
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 -في نظرنا  –ولعل العلة من تصنیف هذه الجرائم ضمن جرائم ذوي الیاقات البیضاء     

الهیئة بالبحث عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها هي أن القوانین التي اختص المشرع 

) قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قانون تنظیم زراعة الأعضاء، قانون البنك المركزي والنقد(

فكل منها تنطوي على قیام أشخاص ، هذه الجرائم تتفق في طبیعتها وجرائم ذوي الیاقات البیضاء

ما یتمتع به هؤلاء المتهمون من براعة فى إخفاء آثار فضلا ع ،یتمیزون بالذكاء بارتكابها

فالجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنقد تتطلب بدایة أن یرتكبها ، )١(جرائمهم

شخص ممن یعملون في هذه البیئة النقدیة أو على الأقل من المتعاملین مع هذه المعطیات 

التي تقع في إطار قانون تنظیم زرع الأعضاء البشریة عادة ما یدخل فیها والجرائم ، المالیة الهامة

وهم أیضا یتمیزون عن المجرمین ، عناصر طبیة وعناصر إداریة ذات صلة بالعمل الطبي

وأخیرا الجرائم التي تقع في إطار ، التقلیدیین باستعمال وظائفهم وتسخیرها لتحقیق مآربهم الخاصة

البشر تتضمن أشخاصاً یتمتعون بالذكاء والقدرة على التلاعب بالنصوص قانون مكافحة الاتجار ب

 .القانونیة واستغلال ثغراتها للإفلات من العقاب 

علاوة على اتصافها ، ولعل إحاطة هذه الجرائم بالسریة الكبیرة التي یحرص علیها مرتكبیها 

ختص الهیئة بالتحري عنها بقدر من التعقید في البحث عنها واكتشافها هو ما دفع المشرع أن ی

 :وفیما یلي نسلط الضوء على هذه الجرائم من خلال ثلاث مباحث، والكشف عن مرتكبیها

 .الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنقد: الأول المبحث

 .الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظیم زراعة الأعضاء البشریة: الثاني المبحث

 .الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر: الثالث المبحث

 

  

                                                           
(١)Center of Financial Training, Banking Systems, second edition, south - western 
Cengage Learning, USA, ٢٠١٠, P ٣٤٦. 
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 المبحث الأول

 الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون 

 البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

 ،تمهید وتقسیم

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  – ٢٠٠٣لسنة  ٨٨تضمن القانون رقم      

ویطلق بعض ، في الباب السابع منه الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون –)١(والنقد

وتدخل هذه الجرائم ضمن الجرائم ، "جرائم الائتمان المصرفي"السادة الفقهاء على هذه الجرائم اسم 

وتعكس ، بالنظر لما تنطوي علیه من مساس بالسیاسة الاقتصادیة العامة للدولة )٢(الاقتصادیة

ه الجرائم رغبة المشرع المصري في كفالة حمایة خاصة للقواعد التي تحكم الائتمان المصرفي هذ

 )٣(.وعمل البنوك والمؤسسات التي تتعامل في النقد الأجنبي والصرف

بمثابة توحید للنصوص القانونیة والتشریعات  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨ویعتبر القانون رقم  

فیتعرض ، ویتضمن هذا القانون عدة أبواب، )٤(صرفيالمنظمة للسیاسات النقدیة والنشاط الم

                                                           

 .٢٠٠٣یونیه  ١٥الصادر في  -مكرر  ٢٤العدد  –الجریدة الرسمیة ) ١(

ینظم  مع ازدیاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي نشأ ما یسمى بقانون العقوبات الاقتصادي الذي) ٢(

وتتعلق هذه الجرائم بالوقائع والأفعال التي تقع بالمخالفة للسیاسة الاقتصادیة العامة ، الجرائم الاقتصادیة

إلى جانب ، وقواعد التسعیر الجبري للسلع، وتتعلق هذه الجرائم بمخالفة قواعد التوزیع بالبطاقات، للدولة

وكذلك الجرائم المقترنة بقوانین ، الضریبیة والجمركیةبعض الجرائم الهامة الأخرى كتلك الواردة بالتشریعات 

ویمكن إدخال جرائم غسل الأموال ضمن طائفة ، سوق رأس المال والتشریعات المتعلقة بقمع الغش والتدلیس

للمزید من التفاصیل . الخ...... الجرائم الاقتصادیة بالنظر إلى آثارها السلبیة على السیاسة الاقتصادیة للدولة

 .٢، ١ص ، مطابع جامعة القاهرة، ٢٠٠٧. الجرائم الاقتصادیة. عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتوریراجع 

في إطار الجرائم الاقتصادیة میز بعض السادة الفقهاء بین تعبیر قانون العقوبات الاقتصادي والذي یضم -

یط رجال الأعمال والذي حوبین تعبیر قانون العقوبات في م، ككل ةالاعتداءات التي تقع على النظم الاقتصادی

وتتسم الجرائم الاقتصادیة بجسامة الضرر والتأثیر الذي ... یهتم بالاعتداء على أي مشروع عام أو خاص

غیر أنها ، یمكن أن ترتب ضررا اقتصادیاً  ةوعلى الرغم من ان الجریمة التقلیدی، تحدثه في البیئة الاقتصادیة

محمد / الدكتور. فالجرائم الاقتصادیة تتمیز بالكم، تعتبر جریمة اقتصادیة لبساطة الضرر المترتب علیها لا

 .١٨٨، ١٨٤ص ، مرجع سابق. علم الإجرام:مؤنس محب الدین

 .١٢٣ص ، المرجع السابق. الجرائم الاقتصادیة . عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتور )٣(

 لسمن ١٦٣ بالقانون رقم الصادر والائتمان البنوك قانون: كلاً من ٢٠٠٣لسنة  ٨٨ألغى القانون ) ٤(

 رقم والقانون المصرفي، والجهاز المصري المركزي البنك شأن فى ١٩٧٥ لسنة ١٢٠ رقم والقانون ١٩٥٧

 بالنقد التعامل بتنظیم  ١٩٩٤ لسنة ٣٨ رقم والقانون بالبنوك، الحسابات سریة شأن فى  ١٩٩٠لسنة ٢٠٥
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القواعد المنظمة لعمل البنك المركزي وسلطاته في مواجهة البنوك التجاریة  الأول البابب

 الثالث البابوب، المصرفي الجهاز تنظیم الثاني بابویتناول بال، والمؤسسات المالیة داخل الدولة

 على الحفاظبتفصیل أحكام الالتزام ب الرابع البابوجاء ، العام القطاع بنوك إدارةالقواعد المتعلقة ب

 تنظیم السادس البابو ، للبنوك والأصول الممتلكات رهن الخامس البابوتضمن ، لحساباتا سریة

؛ وأخیراً حدد الباب السابع الأفعال التي تعد جرائم طبقاً الأجنبي النقد وعملیاتالنقد  أوراق صدارإ

 .والعقوبات التي تترتب عنها لأحكام هذا القانون

ویتحدد اختصاص هیئة الرقابة الإداریة بالكشف عن الجرائم والتحري عن مرتكبیها في 

ولأهمیة ، ضوء أحكام ونصوص الباب السابع المتعلق بالجرائم والعقوبات في اطار هذا القانون

هذه الجرائم للرقابة  هذه الجرائم ولأجل الوقوف على دوافع المشرع لعقد الاختصاص بالتحري عن

 :الإداریة فإننا نتعرض لدراستها بشيء من التفصیل كما یأتي

 .الأحكام الموضوعیة لجرائم الائتمان المصرفي: المطلب الأول

 .الأحكام الإجرائیة الخاصة لجرائم الائتمان المصرفي: المطلب الثاني

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      

 القطاع بنوك أموال رؤوس فى الخاص القطاع مساهمة بتنظیم ١٩٩٨ لسن ١٥٥ رقم والقانون الأجنبي،

 . العام
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 المطلب الأول

 المصرفيالأحكام الموضوعیة لجرائم الائتمان 

 إطار في المصرفي النظاملامة وس رالأسعا فى قرارالاست تحقیق ىعل المركزي البنكل یعم

كما یتولى البنك المركزي وفقاً للقانون واللائحة التنفیذیة ، )١(ةللدول ةالعام ةالاقتصادیة السیاس

المشكل  وضع أهداف السیاسة النقدیة بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال المجلس التنسیقي

، كما یفرض البنك رقابته على البنوك التجاریة العاملة في مصر، )٢(بقرار رئیس الجمهوریة

ولأهمیة ضمان ضبط ، وكذلك المؤسسات المالیة وفروع البنوك الأجنبیة التي تعمل في مصر

بیان  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨أداء المؤسسات المالیة لدورها في الاقتصاد المصري فقد تناول القانون 

الأفعال التي تعد جرائم ورصد العقوبات التي توقع عنها وذلك تمهیداً لالتزام تلك المؤسسات بهذه 

 .النصوص التجریمیة

ویقصد بالأحكام الموضوعیة للجرائم بیان اركان كل جریمة والعقوبات المقررة لها طبقاً 

انون البنك المركزي والنقد وفیما یتعلق بجرائم ق، )٣(للنموذج القانوني للجریمة والذي یحدده النص

وفي ضوء ذات التقسیم نتناول إلقاء ، )٤(فإن بعض السادة الفقهاء قد قسمها إلى ست طوائف

 .الضوء على جوانبها الموضوعیة بالتفصیل المناسب

الجرائم التي تقع بالمخالفة لالتزامات مؤسسي البنك والمساهمین فیه وأعضاء مجالس  :أولا

 :الإدارة 

یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف " منه على أن  ١١٩نص القانون بالمادة 

جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین  كل من خالف حكم أي من أحكام 

النص على  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٣١وقد تضمنت المادة " من هذا القانون ٣١المادة 

                                                           

 .٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٥راجع المادة ) ١(

لسنة  ١٠١المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة لقانون البنك المركزي الصادرة بقرار رئیس الجمهوریة رقم ) ٢(

 ٢٠٠٤/ ٣/ ٢٢الصادر في  –مكرر أ  ١٢الجریدة الرسمیة ، ٢٠٠٤

 .١٢ص ، دون تاریخ. دار النهضة العربیة. النموذج القانوني للجریمة. آمال عبدالرحیم عثمان/ الدكتورة) ٣(

 .١٢٤ص ، المرجع السابق ، الجرائم الاقتصادیة. عمر محمد سالم / أستاذنا الدكتور) ٤(
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تي یتصور وقوعها من مؤسسي البنك او أعضاء مجالس الإدارة أو المساهمین عدد من الجرائم ال

 :ومن بین هذه الصور ، )١(فیه

 :جریمة مباشرة أعمال البنوك قبل الحصول على موافقة البنك المركزي  )١

ویتحقق الركن المادي ، تتمثل أركان هذه الجریمة في الركن المادي والركن المعنوي     

من القانون بكل عمل یتحقق به قیام أي فرد أو هیئة أو منشأة غیر مسجلة وفقا  ٣١طبقاً للمادة 

وكل ما یجري العرف المصرفي على ... لأحكام قانون البنوك بإجراء أي عمل من أعمال البنوك 

اعتباره من أعمال البنوك؛ كما یتحقق كذلك باستخدام المنشأة كلمة بنك أو أي تعبیر یماثلها في 

 .ء في تسمیتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في أعمال الدعایة لهاأیة لغة سوا

والذي یتحقق بتوافر العلم ، ویتحقق الركن المعنوي لهذه الجرام بتوافر القصد الجنائي    

؛ ٢ولا یشترط لها سوى القصد الجنائي العام، ولإرادة لدى مرتكب أي من صورتي النشاط المادي

وبغرامة لا تقل ، هذه الجریمة بوصفها جنحة بالحبس بین الحدین العامینویعاقب المشرع على 

 .أو بإحدى هاتین العقوبتین، عن خمسة آلاف جنیه وخمسین ألف جنیه

 :جریمة تعدیل عقد تأسیس البنك دون إخطار البنك المركزي )٢

یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسین ألف " على ان  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٢٠نص المادة 

وبالرجوع للمادة ، "من هذا القانون ٣٨جنه ولا تجاوز مائة ألف جنیه كل من خالف أحكام المادة 

                                                           

 غیر منشأة أو هیئة أو فرد أى على یحظر"أن  على ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٣١نصت المادة ) ١(

 الاعتباریة الأشخاص منذلك ویستثنى عمل من أعمال البنوك، أى تباشر أن القانون، هذا لأحكام طبقا مسجلة

 هذه أحكام تطبیق فى البنوك بأعمال ویقصد، إنشائها سند حدود فى هذه الأعمال من عمل تباشر التى العامة

 الأموال لك واستثمارت التمویل على والحصول الودائع واعتیادي قبول أساسي بشكل یتناول نشاط كل المادة

 المصرفي العرف یجرى وكلما الشركات، أموال رؤوس فى والتسهیلات الائتمانیة والمساهمة التمویل تقدیم في

 تستعمل أن القانون، هذا لأحكام طبقا مسجلة غیر منشأة أي على ویحظر .البنوك أعمال من اعتباره على

 ."دعایتها أوفى التجاري عنوانها فى أو الخاصة تسمیتها فى لغة سواء أي فى یماثلها أى تعبیر أو بنك كلمة

دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي  -النظریة العامة للقصد الجنائي.: محمود نجیب حسني/ الدكتور) ٢(

 .وما بعدها،  ٨ص، ١٩٨٨، النهضة العربیةدار ، الطبعة الثالثة.  في الجرائم العمدیة
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، )١(من القانون نجدها تتعرض للجرائم المتعلقة بتعدیل عقد تأسیس البنك أو نظامه الأساسي ٣٨

 .تتحقق هذه الجریمة بتوافر الركنین المادي والمعنويو 

من القانون بإجراء تعدیل في عقد تأسیس البنك  ٣٨أما الركن المادي فیتحقق طبقا للمادة        

على أن ، أو بتعدیل البیانات التي قدمت للبنك المركزي عند طلب التسجیل، أو نطامه الأساسي

في الحالتین؛ ویتطلب الركن المعنوي في هذه الجرائم توافر یتم ذلك دون إخطار البنك المركزي 

القصد الجنائي العام القائم على توافر العلم والإرادة؛ ویعاقب المشرع عن هذه الجرائم بالغرامة 

 .التي لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه 

 :جریمة وقف البنك عملیاته دون موافقة البنك المركزي  )٣

لا یجوز لأي بنك وقف " على أنه  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٤٢نصت المادة            

وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن ، عملیاته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي

من القانون بالعقاب على مخالفة هذه  ١٢٠كما جاءت المادة ...." البنك قدم ضمانات كافیة

 .رامة التي لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیهالمادة بالغ

ویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بمجرد توقف البنك عن القیام بعملیاته البنكیة دون 

ویتوافر الركن المعنوي بتحقق عنصري العلم ، الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي

لبنك المخالف؛ ویعاقب القانون عن هذه الجریمة بالغرامة التي والإرادة لدى المسئولین عن إدارة ا

 .لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تزید عن مائة ألف جنیه

 :جریمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بأعمال البنك العادیة )٤

النص على مجموعة من الأعمال  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٦٠تضمنت المادة رقم     

وقد عاقب المشرع عن مخالفة أحكام هذه المادة بالغرامة ، )٢(التي یحظر على البنوك القیام بها

 .التي لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تزید عن مائة ألف جنیه

                                                           

إجراؤه  تعدیل بكل المركزي البنك إخطار یجب"على أن  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٣٨نصت المادة ) ١(

 عند قدمت التى البیانات فى تعدیل بكل الإخطار یجب كما، في عقد تأسیس أي بنك أو في نظامه الأساسي

بهذا  یعمل أن ولایجوز الغرض، لهذا المركزي البنك یعده الذي للنموذج طبقا الإخطار ویقدم، التسجیل طلب

 ".السجل هامش على به والتأشیر المركزي البنك من إقراره بعد إلا التعدیل

 :على أن یحظر على البنك ما یاتي ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٦٠نصت المادة ) ٢(

 .إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب -١
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من رأس المال %  ١٠ما یزید على  جریمة امتلاك أي شخص طبیعي او اعتباري )٥

 :المصدر للبنك أو أي نسبة تؤدي إلى السیطرة الفعلیة علیه

بالفقرة الثانیة منها على ذات العقوبة  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٢٠نصت المادة   

من ) ٥٥، ٥٢، ٥١(المقررة للجریمة السابقة لكل من یخالف الحظر المنصوص علیه بالمواد 

وتتعلق هذه المواد بمخالفة البنك لبعض القواعد المتعلقة بنسب الملكیة في رأس المال ، )١(القانون

حیث تحظر هذه المواد على البنوك إجراء أي تصرف یترتب علیه امتلاك أي شخص ، المُصدر

وكذلك أي تصرف ، من رأس المال المصدر للبنك%  ١٠طبیعي أو اعتباري ما یزید عن 

حتى ولو تحقق ذلك عن طریق ، ملاك رأس مال البنك على لبنك یتمخض عنه سیطرة أیاً من

 .المیراتث أو الوصیة

فإن القانون یعاقب عن هذه المخالفات بالغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف ، وعلى ذلك  

وتتحقق الجریمة ، من القانون ١٢٠جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه طبقاً للفقرة الثانیة من المادة 

كما ، سواء كان ذلك عن طریق الشراء أو الاكتتاب، لاك ما یزید على النسبة المقررةبتحقق امت

، من القانون ٥١یسري ذات الحكم على حالة التملك عن طریق المیراث أو الوصیة طبقاً للمادة 

                                                                                                                                                                      

مع مراعاة ، الأسهم التي یتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمویل أو التعامل في أسهمهقبول  -٢

والشركات ذات المسئولیة المحدودة ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم

في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدین له  ١٩٨١لسنة  ١٥٩الصادرة بالقانون رقم 

 .على أن یقوم البنك ببیعها خلال ستة أشهر من تاریخ أیلولة الملكیة، قبل الغیر

بمقدار  -لغیر أغراض المتاجرة –تجاوز القیمة الاسمیة للحصص أو للأسهم التي یملكها البنك  -٣

 .القاعدة الرأسمالیة للبنك التي تحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون اساس حسابها

 .من في شركات الأشخاص والتوصیة البسیطةالدخول كشریك متضا -٤

 :التعامل في المنقول أو العقار بالشاء أو البیع أو المقایضة عدا -٥

 .العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفیه عن العاملین فیه –أ 

على أن یقوم البنك ، المنقول او العقار الذي تؤول ملكیته إلى البنك وفاء لدین له قبل الغیر -ب

، وخمس سنوات بالنسبة للعقار، التصرف فیه خلال سنة من تاریخ أیلولة الملكیة بالنسبة للمنقولب

وله استثناء بعض البنوك من .....ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك

 .هذا الحظر وفقا لطبیعة نشاطها

بغرض الحد من تأثیر  ٢٠٠٥لسنة  ٩٣نون بالقا ٢٠٠٣لسنة  ٨٨للقانون  ٥٥،  ٥٢أضیفت المواد ) ١(

 –راجع الجریدة الرسمیة . السیطرة على رأس المال المصدر للبنوك على قرارات الجمعیات العمومیة للبنك 

 .م٢٠٠٦یونیه  ٢١الصادر في ، مكرر ٢٤العدد 
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وجدیر بالإشارة إلى اتجاه بعض الفقه إلى أنه یقصد بالتملك ما یمتلكه الشخص الطبیعي وأقاربه 

كما یدخل في حساب ملكیة الشخص الاعتباري ما یملكه إضافة إلى ما ، درجة الرابعةإلى ال

إذا كانت السیطرة الفعلیة للأشخاص ، یمتلكه أعضاء مجلس الإدارة فیه أو المساهمون فیه

 .الطبیعیین فیه او الأشخاص المعنویة ذاتها

تباري بینهم اتفاق على ویتجه ذات الرأي إلى اعتبار ما یملكه اكثر من شخص طبیعي أو اع

 -یعتبر في حكم الحصة الواحدة  –ممارسة حقوقهم في الجمعیة العامة أو مجلس إدارة البنك 

 )١(.بما یؤدي الى السیطرة الفعلیة على الجمعیة العامة أو مجلس إدارة البنك أو على أي منهما

 :فشاء السر المصرفي جریمة ا: ثانیاً 

فهي تتلقى ودائع الأفراد ثم تقوم بتوزیعها في ، تقوم البنوك بدور كبیر في الحیاة الاقتصادیة

، وهي بذلك تقوم بعملیة خلق الائتمان المصرفي، صورة قروض واعتمادات على المستثمرین

ونتیجة لازدیاد الدور الذي تقوم به البنوك في الأنشطة الاقتصادیة فقد أصبح التعامل معها 

الإطلاع على العدید من  -بعملائها  بحكم علاقتها–ة للكثیر من البشر؛ وقد أتاح لها ذلك ضرور 

ولأهمیة هذه المعلومات والبیانات التي یحتفظ بها البنك ، المعلومات والبیانات عن هؤلاء العملاء

 للحفاظ على، فرضت القوانین المختلفة مبدأ سریة الحسابات المصرفیة على البنوك المختلفة

 )٢(.أسرار العملاء وعدم إفشائها

وقد راعى المشرع الجنائي أهمیة التزام البنوك بالاحتفاظ ببیانات ومعلومات العملاء 

والحفاظ علیها فاعتبر أن إفشاء الاسرار البنكیة جریمة جنائیة تخضع لنصوص مغایرة لنص 

وقرر المشرع بالقانون ، )٣(من قانون العقوبات المتعلق بتجریم إفشاء السر المهني ٣١٠المادة 

                                                           

حي الدین ؛ الدكتور م١٣١ص ، مرجع سابق. الجرائم الاقتصادیة. عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتور) ١(

دار النهضة ، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨شرح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم . اسماعیل علم الدین

 .٨٠ص ، ٢٠٠٤، العربیة

. دراسة مقارنة -غسل الأموال من خلال مبدأ سریة الحسابات المصرفیة. سوزي عدلي ناشد/ الدكتورة )٢(

ص . ٢٠١٠العدد الثاني . كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة -یةمجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصاد

١٠٧٨. 

كـل مـن كـان مـن :" من قانون العقوبات في شأن تجـریم إفشـاء أسـرار المهنـة علـى أن ٣١٠نصت المادة ) ٣(

الأطباء أو الجراحین أو الصیادلة او القوابل أو غیرهم مودعا إلیه بمقتضى صناعاته أو وظیفته سر خصوصى 

علیه فأفشاه فى غیر الأحوال التى یلزمه القانون فیها بتبلیغ ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزیـد علـى سـتة ائتمن 

 ==اشهر أو بغرامة لا تتجـاوز  خمسـمائة جنیـه مصـرى؛ ولا تسـرى أحكـام هـذه المـادة إلا فـى الأحـوال التـى لـم
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وذلك بالنظر ، عقوبات ٣١٠جزاء جنائي مغایر للجزاء الوارد بالمادة  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم 

 ١)(.لأهمیة الثقة في الجهاز المصرفي باعتبارها المصلحة المحمیة بقانون البنك المركزي

 :النص القانوني )١

تكون جمیع " منها على أن بالفقرة الأولى  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٩٧نصت المادة   

ولا ، حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سریة

كما نصت ، "الخ ...یجوز الاطلاع علیها أو اعطاء بیانات عنها بطریق مباشر أو غیر مباشر 

ضاء مجالس إدارة البنوك یحظر على رؤساء وأع" من ذات القانون على أن  ١٠٠المادة رقم 

 ....".ومدیریها أو العاملین بها إعطاء أو كشف أیة معلومات أو بیانات عن عملاء البنوك

من القانون  ١٢٤وفیما یتعلق بالعقاب على أفعال إفشاء البیانات أو المعلومات نصت المادة 

 ولاتجاوز نیهجف أل عشرین عنل تق لاة امر وبغة سن عنل لاتق مدة بالحبس یعاقب"على أن 

 ." القانونذا ه من ١٠٠و ٩٧المادتین نأحكام أیامف خالن مل ك هجنیف أل خمسین

ذا ه من ١٢٤مادةال مبحكلال الإخ دمع مع"من ذات القانون على أنه  ١٢٥كما صت المادة 

 رةعش اوزتجولا هجنیة آلاف خمس نعل لاتقرامة وبغ نتینس اوزتجلا دةم الحبسب بیعاق ،نالقانو 

ذا ه امأحكذ بتنفی ینالمكلف املینالع نم ىأفشل من ك وبتین،العق اتینه دىبإح أو هجنیآلاف 

 "وظیفته بسبب علیهال حص ماتمعلو  أو اتبیان أي انونالق

 :الركن المادي في جریمة إفشاء الأسرار البنكیة )٢

ینهض الركن المادي لأي جریمة على عناصر ثلاث هي السلوك والنتیجة المتحققة ورابطة   

ویتضح من النصوص السابقة أن الركن ، )٢(السببیة التي تربط بین السلوك والنتیجة الإجرامیة

ویتمثل السلوك الإجرامي أو ، المادي لجریمة إفشاء السر البنكي یقوم بتوافر هذه العناصر الثلاثة

ویقصد به إعلان الغیر بالسر المصرفي بصفة كلیة ، النشاط الذي یأتیه الفاعل في فعل الإفشاء

                                                                                                                                                                      

مــن قــانون  ٢٠٥و   ٢٠٤و  ٢٠٣و ٢٠٢یــرخص فیهــا قــانون بإفشــاء أمــور معینــة كــالمقرر فــى المــواد ==

 " .المرافعات فى المواد المدنیة والتجاریة 

الحمایة الجنائیة لسریة معلومات البنوك عن عملائها في ضوء القانون . إبراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور) ١(

 .١٠ص، ٢٠٠٥ –دار النهضة العربیة . دراسة مقارنة. ٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم 

النظریة العامة ، الكتاب العام، القسم العام -ئ قانون العقوبات المصريمباد: احمد عوض بلال/ الدكتور) ٢(

، القسم العام -شرح قانون العقوبات: شریف سید كامل/ ؛ الدكتور٢٤٧ص ، مطابع جامعة القاهرة، للجریمة

 .١٥٩ص ، ٢٠١٧/ ٢٠١٦، دون ناشر
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ویتحقق الإفشاء بكل فعل أو امتناع یتحقق به إطلاع الغیر على حسابات العملاء ، أو جزئیة

كما یتحقق بإطلاع الغیر على كشوف المعاملات التي تتم ، وودائعهم أو الخزائن المملوكة لهم

كما لو ترك ، وكذلك تمكین الغیر من الإطلاع ولو بطریق غیر مباشر، ن البنك والعمیلبی

الموظف المختص جهاز الكمبیوتر مفتوحاً أمام شخص من الغیر بغرض السماح له بالحصول 

 )١(.على المعلومات عن العمیل وحساباته أو معاملاته مع البنك

وهي الصفة ، صدر من شخص ذو صفة معینةوهذا السلوك او النشاط المادي لابد وأن ی   

فهذه الصفة الوظیفیة أو المهنیة هي ، الوظیفیة التي تربطه بالبنك أو المؤسسة المالیة المختصة

ویتعین أن تكون المعلومات والبیانات ، )٢(التي مكنت الشخص من معرفة الأسرار محل الجریمة

المعلومات والبیانات إذا كانت شائعة بما مؤداه بما یعني أن ، التي تم إفشائها لها صفة السریة

معرفة الكافة بها فإنه ینتفي عنها صفة السریة ولا یتحقق بإفشائها النشاط المكون لعنصر السلوك 

 .في جریمة الإفشاء

ومن ثم لا یتصور الشروع ، وتتحقق النتیجة الإجرامیة بمجرد قیام الموظف بإفشاء السر    

، یشترط لتحقق النتیجة أن یترتب على الإفشاء ضرر لصاحب السرولا ، في هذه الجریمة

وتتمثل ، وبالتالي تقوم الجریمة لمجرد قیام الملتزم بالمحافظة على السر بإفشائه للغیر أو البوح به

 .رابطة السببیة في إتاحة المعلومات أو البیانات للغیر بقصد العلم بها أو تمكینه من العلم بها

 :ي جریمة إفشاء الأسرار البنكیةالركن المعنوي ف )٣

تعتبر جریمة إفشاء الأسرار البنكیة من الجرائم العمدیة التي یتطلب قیامها توافر الركن      

ویتوافر الركن المعنوي لهذه الجریمة بمجرد توافر القصد الجنائي العام والذي ، المعنوي للجریمة

صد الجنائي في هذه الحالة بتوافر نیة الإفشاء ویتحقق الق، یتمثل في توافر عنصري العلم والإرادة

لدى الفاعل؛ یتعین أن یتحقق لدى الفاعل العلم بأن المعلومات او البیانات التي یعلن الغیر بها 

ولا تتحقق هذه الجریمة بالخطأ غیر ، وتتجه إرادته إلى إعلام الغیر بهذا السر، لها صفة السر

ر الركن المعنوي إذا ارتكب الموظف فعل الافشاء نتیجة فلا یتواف، العمدي حتى ولو كان جسیما

 .الإهمال وعدم الاحتیاط

                                                           

 .١٢٧ص ، السابقالمرجع . الجرائم الاقتصادیة. عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتور) ١(

 .٤٧ص ، المرجع السابق... الحمایة الجنائیة لسریة معلومات البنوك. إبراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور) ٢(
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 :العقوبة المقررة لجریمة إفشاء السر البنكي )٤

ویقرر لها المشرع عقوبة الحبس ، تعد جریمة إفشاء السر البنكي من جرائم الجنح   

ى سنة والحد الأقصى هو وحدها الأدن، وفیما یتعلق بعقوبة الحبس فهي عقوبة وجوبیة، والغرامة

كما ، ویتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في تقدیر العقوبة، الحد العام للحبس وهو ثلاث سنوات

یعاقب القانون عن الجریمة بالغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تزید عن خمسین ألف 

الحكم بعقوبة تكمیلیة ویجیز المشرع للمحكمة فضلا عن ذلك ، والغرامة وجوبیة مع الحبس، جنیه

تتمثل في الحكم بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحیفة أو أكثر وذلك على نفقة 

 .المحكوم علیه

 :الجرائم التي تقع من موظفي البنك أو ممثلي الجهات الاشرافیة والرقابیة: ثالثاً 

مجموعة من على  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ٢٥، ١٢٣، )١(٢٢نص المشرع بالمواد   

الجرائم التي یتصور وقوعها من موظفي البنك أو ممثلي الجهات التي تتولى الاشراف والرقابة 

وتتعلق هذه المواد بقیام موظفي البنك بالامتناع عن تقدیم الدفاتر أو السجلات ، على البنك

من القانون  ٧٥كما تتعلق المادة ، والمستندات في المواعید المقررة لمن لهم حق الاطلاع علیها

بمخالفة البنك بتقدیم تقریر شهري عن المركز المالي للبنك إلى البنك المركزي خلال المدة 

 .المحددة طبقاً للقانون

بجریمة تعمد ذكر وقائع غیر صحیحة أو إخفاء  )٢(من القانون ١٢٣بینما تتعلق المادة 

إذا كان ، نك إلى البنك المركزيالوقائع في البیانات أو في المحاضر والأوراق التي تقدم من الب

وبالغرامة ، ویعاقب القانون عن هذه الأفعال بالحبس الوجوبي في حده العام، ذلك بقصد الغش

 .التي لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه

                                                           

یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تجاز خمسین " من القانون على أن  ١٢٢نصت الماد ) ١(

 ٧٧، ٧٦، ٧٥المعلومات المشار إلیها في المواد ألف جنیه كل من امتنع عن تقدیم البیانات أو التقاریر أو 

ویعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقدیم الدفاتر أو السجلات أو ، من هذا القانون في المواعید المحددة

 ".فضلا عن الحكم بالتمكین من الإطلاع، الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الإطلاع علیها

یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرین " على أن  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٢٣ نصت المادة) ٢(

ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غیر صحیحة أو أخفى بعض 

الوقائع في البیانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبیق 

 ".ا القانونلأحكام هذ
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فلا یكفي ، ویتعین لتحقق الركن المعنوي في هذه الجریمة توافر القصد الجنائي الخاص

أو إخفاء بعض الوقائع إلا إذا كان ذلك بقصد ، م بیانات مغلوطة عن طریق الخطأمجرد تقدی

 )١(.الغش

منه تعاقب بالحبس الذي لا یتجاوز سنتین  ٢٥وقد وضع القانون قاعدة احتیاطیة بالمادة 

والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تجاوز عشرة آلاف جنیه أو بإحدى هاتین 

ن أفشى من العاملین المكلفین بتنفیذ  أحكام القانون ایاً من البیانات أو العقوبتین لكل م

ویعتبر هذا النص نصاً احتیاطیا یطبقه القاضي ، المعلومات التي یحصل علیها بسبب وظیفته

 .في حالة عدم توافر أركان وشروط جریمة إفشاء الأسرار البنكیة السابق بیانها

 :امل بالنقد الأجنبيجرائم مخالفة قواعد التع: رابعاً 

من یخالف احكام التعامل بالنقد  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٢٦عاقبت المادة        

من القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف  ١١٧، ١١٣الأجنبي المنصوص علیها بالمواد 

الدعوى  فضلا عن مصادرة المبالغ والأشیاء المضبوطة في، جنیه ولا تجاوز عشرین ألف جنیه

 .أو الحكم بغرامة مساویة لقیمة تلك الأشیاء إذا لم تكن مضبوطة فیها

من القانون بالضوابط التي تلتزم بها البنوك عند التعامل في  ١١٧و ١١٣وتتعلق المادتین 

وفي حالة عدم التزام البنوك بهذه الضوابط فإنها تكون مرتكبة للمخالفات ، )٢(النقد الأجنبي

ولا ، وهي جرائم عمدیة، من القانون ١٢٦هذه المواد وتعاقب بمقتضى المادة المنصوص علیها ب

 .تتطلب سوى القصد الجنائي العام

                                                           

 .١٣٢ص ، مرجع سابق . الجرائم الاقتصادیة. عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتور) ١(

 النقد عملیات ةبكاف القیام المعتمدة للبنوك" على انه  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١١٣تنص المادة ) ٢(

 أرصدة من تحوزه فیما والتغطیة لوالتشغی للداخل والخارج والتحویل والتعامل لودائع قبولا ذلك فى بما الأجنبى،

 المعتمدة البنوك على ةالأجنبی العملات وتصدیر الأجنبى النقد واستیراد أوارق تصدیر ویقتصر الأجنبى، بالنقد

 أن ذا التعامله واجراءات لقواعد البنك مخالفة حالة فى المركزى البنك ولمحافظ، البنك المركزى موافقة بعد

 ؛" ةسن لا تجاوز لمدة الأجنبى النقد فى التعامل عن البنك إیقاف ذلك فى بما إجراءات من مایراه مناسبا یتخذ

 فى بالتعامل لها المرخص والجهات الصرافة وشركات المعتمدة البنوك على "على أن  ١١٧بینما تنص المادة 

 أو لحسابها تمت سواء الأجنبى النقد عملیات من تباشره عما بیانات للبنك المركزى تقدم أن الأجنبى النقد

 ویقوم، ومواعید تقدیمها وأسلوب البیانات ومحتوى توقیت المركزى البنك إدارة مجلس ویحدد لحساب الغیر،

 الصادرة التنفیذیة والقرارات ولائحته القانون هذا لأحكام وفقا الأجنبى النقد عملیات تنفیذ بمراقبة المركزى البنك

 ." له تنفیذ
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 :جرائم مخالفة عملاء الائتمان للموافقة الائتمانیة: خامساً 

بالحبس وفقا للقواعد العامة وبالغرام بالتي  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١١٩عاقبت المادة 

آلاف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه او بإحدى هاتین العقوبتین كل من لا تقل عن خمسة 

یستخدم أي نوع من أنواع التمویل أو التسهیلات الائتمانیة في غیر الأغراض المحددة في 

 .الموافقة الائتمانیة

، وتفترض هذه الجریمة أن یحدد العمیل للبنك أوجه معینة للإنفاق على أن یلتزم بها البنك

ولا تقع هذه الجریمة إلا بصفة ، البنك باستخدامها في أغراض أخرى غیر المحددة لها ویقوم

 )١(.كما تتطلب القصد الجنائي العام، عمدیة

 :مخالفة الأحكام العامة للتشریع المصرفي والقرارات المنفذة له: سادسا

لفة أحكام من القانون نصاً احتیاطیاً عاماً یعاقب على مخا ١٢٨وضع المشرع بالمادة   

وذلك في حالة خلو نصوص القانون من حكم ، والقرارات المنفذة له ٢٠٠٣لسنة  ٨٨القانون 

ویعتبر هذا النص من قبیل سیاسة توسیع دائرة التجریم أو ما یسمى بسیاسة ، خاص للمخالفة

 من ١٢٧فقد نصت المادة ، )٢(التجریم على بیاض التي یتبناها المشرع في الجرائم الاقتصادیة

یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه على كل "القانون على أن 

كما  –ویطبق هذا النص ، "مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذا له

 .ما یحكم المخالفة المرتكبة  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨إذا لم یجد القاضي في القانون  -أسلفنا

 

  

                                                           

 .١٣٤ص ، مرجع سابق. الجرائم الاقتصادیة. عمر محمد سالم/ الدكتورأستاذنا ) ١(

لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على  –الأصل وفقا للقواعد العامة أن یحكم التجریم والعقاب مبدأ الشرعیة ) ٢(

وبات وینبني على ذلك أن یختص المشرع وحده دون غیره بتحدید الأفعال التي تعد جرائم وتحدید العق، قانون

وتنهض هذه القاعدة ، وعلیه فإن السلطة التنفیذیة لا تملك أن تتدخل في التجریم والعقاب، التي توقع عنها

لكن هذه القاعدة العامة ترد بعض ، على عدة أسس فلسفیة وعملیة أهمها مبدأ الفصل بین السلطات

وفي نطاق الجرائم الاقتصادیة فإن نطاق  الاستثناءات التي تبررها الظروف الاستثنائیة أو الاعتبارات العملیة ؛

حیث یقتصر دور ، التفویض التشریعي أو التجریم على بیاض یتسع بشكل یتناغم مع طبیعة هذه الجرائم 

المشرع على وضع القواعد العامة والمبادئ الحاكمة ویترك للجهة التنفیذیة المتخصصة تعیین الأحكام 

. الجرائم الاقتصادیة :عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتور: ا المعنى راجعحول هذ. التفصیلیة للجرائم والعقوبات

 .وما بعدها ٣ص ، مرجع سابق
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 الثاني المطلب

 الأحكام الإجرائیة الخاصة لجرائم الائتمان المصرفي

 :تمهید

قید المشرع الجرائم المنصوص علیها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 

وتتفق هذه القیود والأحكام الإجرائیة مع ، ببعض الأحكام الإجرائیة الخاصة ٢٠٠٣لسنة  ٨٨

وهو ما یجعل تحریك الدعوى ، تتعلق بمصالح اقتصادیة هامةطبیعة هذه الجرائم باعتبارها 

الجنائیة الناشئة عنها من الخطورة بحیث تتطلب إجراءات خاصة لتحریك الدعوى من النیابة 

 .العامة

ویتعلق أولى هذه الاحكام الإجرائیة والقیود بتقیید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى 

تقدیم طلب من الجهة المختصة للنیابة العامة قبل اتخاذ أي إجراء من بحیث یتعین ، )١(الجنائیة

إجراءات التحقیق فیها؛ وثاني هذه الأحكام هو إخضاع هذه الجرائم لنظام التصالح كوسیلة 

 :وفیما یأتي نتعرض لهذه الضوابط الإجرائیة في فرعین كما یلي، لانقضاء الدعوى الجنائیة

  

                                                           

الحمایة الجنائیة : محمد عبد اللطیف فرج/ لواء دكتور. حول قید الطلب في الجرائم المصرفیة یراجع) ١(

 .وما بعدها ١٢٦ص ، ٢٠٠٦، دون ناشر. دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة -للائتمان المصرفي
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 الفرع الأول

 ي على سلطةالقید الإجرائ

 النیابة العامة في تحریك الدعوى 

 :وجوب تقدیم طلب تحریك الدعوى للنیابة العامة: أولا

طبقا للقواعد العامة في الإجراءات الجنائیة فإن النیابة العامة تستقل بسلطة تحریك الدعوى 

معینة یقدرها فإنه  إلا أن المشرع لاعتبارات، )١(الجنائیة وفقا لما تقدره تبعاً لسلطتها في الملاءمة

المادة ( )٢(یلزم النیابة بعدم تحریك الدعوى الجنائیة إلا بعد تقدیم طلب من الجهة المختصة

والأصل أن تخضع الجرائم المصرفیة للقاعدة ، )٣()الثامنة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائیة

العامة في تحریك الدعوى الجنائیة منها قرر المشرع تقیید سلطة النیابة )٤(العامة إلا أنه استثناءً 

 )٥(.على تقدیم طلب من محافظ البنك المركزي أو رئیس مجلس الوزراء

                                                           

دار النهضة . الجزء الأول –الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري : مأمون محمد سلامة/ الدكتور) ١(

 .١٥٢ص  ،٢٠٠٨/ ٢٠٠٧، العربیة

اشرف توفیق / ؛ الدكتور١٢٨ص ، مرجع  سابق... شرح قانون الإجراءات :فوزیة عبدالستار/ الدكتورة) ٢(

 .٩٠ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة. شمس الدین

G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc: Procédure Pénale, Op. Cit, P٥٣٩, n 

٦٠٩; J.Pradel: Procédure Pénale, édition Cujus, ١٠e, ٢٠٠٠, n ٥٥٠, p. ٤٨٢. 

لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ "نصت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه ) ٣(

، ١٨١إجراءات فیها إلا بناء على طلب كتابي من وزیر العدل في الجرائم المنصوص علیها في المادتین 

؛ كما نصت المادة التاسعة "ص علیها القانونوكذلك في الأحوال الأخرى التي ین، من قانون العقوبات ١٨٢

لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ إجراءات فیها في الجرائم المنصوص علیها في "من القانون على أن 

 ".من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهیئة أو رئیس المصلحة المجني علیها ١٨٤المادة 

لما كان ذلك وكان قضاء النقض قد استقر على أن الإجراءات اللازمة لإمكان "بأنه وتطبیقاً لذلك قضي ) ٤(

رفع الدعوى الجنائیة على مرتكبى الجرائم محل الواقعة هى من القیود التى ترد على حق النیابة التى تختص 

التضییق والقول بأن دون غیرها برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتها طبقاً للقانون بما یتعین الأخذ في تفسیرها ب

 ٧٢لسنة  ٤٢٤٩٠الطعن رقم ..." الطلب متى صدر رفع القید عن النیابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل

 .٣٣٣صفحة  - ٣٥قاعدة  - ٥٤مكتب فنى س، ٢٠٠٣/ ٣/ ٥جلسة  -الدوائر الجنائیة ، قضائیة

/ الدكتوروما بعدها؛  ١٣٥ص ، المرجع السابق . الجرائم الاقتصادیة  :عمر محمد سالم/ الدكتورأستاذنا ) ٥(

 .٣٨ص ، مرجع سابق. الحمایة الجنائیة للائتمان المصرفي من الخداع :أشرف توفیق شمس الدین
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لا یجوز "بقولها ، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٣١وقد نصت على هذا القید المادة  

رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق في الجرائم المنصوص علیها في 

من قانون العقوبات ) أ(مكرر ١١٦و ١١٦وفي المادتین ، هذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذا له

في نطاق تطبیق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئیس 

 ".مجلس الوزراء

ئیة بضرورة وعلیه فإن المشرع بهذا النص قید النیابة العامة عند تحریك الدعوى الجنا 

ومن ثم فلا یجوز للنیابة ، تقدیم طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئیس مجلس الوزراء أولا

أن تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى الجنائیة إلا بعد تقدیم الطلب وإلا ترتب على 

ة الاستثنائیة لهذا وبالنظر إلى الطبیع، )١(ذلك بطلان إجراءات التحقیق التي اتخذت في الدعوى

واسترداد النیابة العامة سلطتها بمجرد تقدیم الطلب من ، القید فإنه یتعین التضییق في تفسیره

والعلة من تخویل محافظ البنك المركزي هذه السلطة هي ، )٢(الجهة المختصة رجوعاً إلى الأصل

                                                           

لما كان ذلك، وكان قرار النیابة بندب لجنة إدارة الرقابة على البنوك من " وتطبیقاً لذلك قضي بأنه ) ١(

لما . قیق التي تمت قبل صدور طلب تحریك الدعوى فمن ثم وقع هذا الإجراء باطلاً  بطلاناً  مطلقا ً إعمال التح

كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیه قد عول في إدانة الطاعن على ما ورد بتقریر اللجنة المذكورة مما یعیبه 

 /٧جلسة  -الدوائر الجنائیة  ،قضائیة ٧٠لسنة  ٢٩٧٩٨الطعن رقم "  مما یوجب نقض الحكم والإعادة... 

 . ٨٣٧صفحة  - ١٦٠قاعدة  - ٥٢ س، مكتب فنى، ٢٠٠١/ ١١

بشأن  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون رقم  ١٣١لما كانت المادة "وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه ) ٢(

لجنائیة أو لا یجوز رفع الدعوى ا"إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه 

اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق المنصوص علیها في هذا القانون الصادر تنفیذاً له، وفى المادتین 

من قانون العقوبات في نطاق تطبیق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من " أ " مكرراً  ١١٦مكرراً و ١١٦

وكان الخطاب في هذه المادة وعلى ما استقر علیه ، " محافظ البنك المركزي أو طلب من رئیس مجلس الوزراء

قضاء النقض موجهاً من الشارع إلى النیابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولایة في الدعوى باعتبار أن 

أحوال الطلب كغیرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قیود على حریتها في تحریك الدعوى استثناء من 

ا في هذا الشأن مطلق لا یرد علیه قید إلا بنص خاص یؤخذ في تفسیره الأصل المقرر من أن حقه

منشور على موقع ، ٢٠١١/ ٥/  ٢٢الصادر بجلسة، قضائیة ٧٩لسنة  ١٢٠١٥الطعن رقم ..." . بالتضییق

 .محكمة النقض على الانترنت
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رتكبها الموظف أو أنه یمثل جهة فنیة متخصصة تكون أقدر على تقدیر مدى المخالفة التي ا

 )١(.اعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسین وفقاً لما عرضناه سابقاً 

 :نطاق الطلب : ثانیاً 

فإن جمیع الجرائم المنصوص علیها  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٣١طبقاً للمادة  

بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تخضع لقید الطلب الذي یقدم من محافظ البنك 

مكرر و  ١١٦كما تخضع لذات القید الجرائم الواردة بالمادتین ، )٢(المركزي أو رئیس الوزراء

وتتعلق هذه الجرائم بالإضرار العمدي وغیر العمدي بالأموال ، مكرر أ من قانون العقوبات ١١٦

وإذا تعددت الجرائم وكان بعضها یتطلب تقدیم طلب والآخر لا یتطلب ذلك فإن على ، العامة

فلا تملك تحریكها قبل تقدیم ، یابة أن تتقید بعدم تحریك الدعوى في جریمة الطلب وحدهاالن

 )٣(.وینطبق هذا الحكم ولو كان هناك ارتباط لا یقبل التجزئة بین الجرائم، الطلب إلیها

                                                           

فلا ، ذات القیدتنص على  المعدل ١٩٥٧لسنة  ١٦٣من قانون البنوك والائتمان رقم  ٦٥كانت المادة  )١(

تجیز للنیابة العامة اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلا بعد إلا بناء على طلب من وزیر الاقتصاد والتجارة 

 -الدوائر الجنائیة ، قضائیة ٧٠لسنة  ٢٩٧٩٨الطعن رقم . الخارجیة بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي

  .٨٣٧صفحة  - ١٦٠قاعدة  - ٥٢ س، مكتب فنى، ٢٠٠١/ ١١/ ٧جلسة 

وقد ثار التساؤل حول ما إذا كان رأي محافظ البنك المركزي یمكن إبداؤه شفاهة لوزیر الاقتصاد أو أنه لابد 

جنایات  ١٩٩٧لسنة  ٣٩٠وقد انتهت محكمة جنایات القاهرة في حكمها في القضیة رقم ، أن یكون كتابیاً؟

وقد أیدت محكمة النقض ما ، البنك المركزي رأیه أن القانون لم یوجب شكلاً معیناً لكي یبدي محافظ –الأزبكیة 

ذهبت إلیه محكمة جنایات القاهرة وأضافت أن إلزام الوزیر المختص بأخذ رأي محافظ البنك المركزي لا یعدو 

وهو لا یقید النیابة العامة بعد أن ، أن یكون تنظیماً للعمل في علاقة الوزیر المختص بمحافظ البنك المركزي

الدوائر ، قضائیة ٧٢لسنة  ٣٩٦١٨الطعن رقم . تها بالطلب المقدم لها من الوزیر المختصعادت لها حری

شرح قانون الإجراءات . أشرف توفیق شمس الدین/ مشار لدى الدكتور، ٢٠٠٣/ ١/ ١٦جلسة  -الجنائیة 

 .٩٣بهامش ص ، مرجع سابق. الجنائیة

أموال من الجمهور لتوظیفها على خلاف أحكام القانون لما كانت جریمتا تلقي " وتطبیقاً لذلك قضي بأنه ) ٢(

وعدم ردها لیست من الجرائم التي یتوقف رفع الدعوى فیها على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئیس 

". ومن ثم یكون دفع المتهم في هذا الشأن غیر سدید،  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 

، ٢٥قاعدة ، ٦٤س ، مكتب فني. ٢٠١٣فبرایر  ١١الصادر بجلسة ، قضائیة ٨٠لسنة  ٥٩٨٧الطعن رقم 

 .٢٤٦ص 

 .١٣٦ص ، مرجع سابق. الجرائم الاقتصادیة. عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتور) ٣(
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فلا یكفي أن یكون الطلب المقدم من محافظ البنك ، )١(ویشترط أن یكون الطلب كتابیاً 

كما یتعین أن تكون عبارات ، )٢(حتى ولو قام المحقق بإثباته في أوراق الدعوىالمركزي شفویاً 

وغنيُ عن ، الطلب تدل بشكل قاطع على طلب الجهة التي أصدرته في تحریك الدعوى الجنائیة

فضلا عن ، البیان أنه یجب أن یحتوى الطلب على بیان الواقعة المرتكبة واسم مرتكبها وصفته

 .وصفته الوظیفیة وتوقیعه والتاریخ الذي صدر فیهاسم مصدر الطلب 

ولو ، ومؤدى ذلك امتداد أثره لجمیع المتهمین الذین ساهموا في الجریمة، وللطلب أثر عیني

فتقدیم الطلب بالنسبة لأحدهم یزیل القید عن النیابة العامة ، لم تكن أسماؤهم قد وردت بالطلب

امة في الإجراءات الجنائیة باعتباره القانون العام ویخضع الطلب للقواعد الع، بالنسبة للكافة

 )٣(.المتبع في إجراءات الدعوى الجنائیة

 :الأثر القانوني لتقدیم الطلب: ثالثاً 

بمجرد تقدیم الطلب من محافظ البنك المركزي أو رئیس مجلس الوزراء للنیابة العامة  

أي إجراء من إجراءات التحقیق فیها  یجوز لها تحریك الدعوى الجنائیة عن الجریمة وذلك باتخاذ

كما یجوز لها أن ترفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة إذا كانت ، طبقاً للقواعد العامة

ویكون لها أن تأمر بحفظ ، الجریمة من نوع الجنح إذا قدرت كفایة محضر الاستدلالات لذلك

ق في الدعوى فإنه یجوز لها أن تأمر وإذا باشرت النیابة أي إجراء من إجراءات التحقی، الأوراق

 .بألا وجه لإقامة الدعوى إذا تحقق مقتضاه

ومن ثم فإنه لا یجوز للمتهم أن یتنازل عن ، ویلاحظ أن تقدیم الطلب یتعلق بالنظام العام

ویتعین على محكمة الموضوع أن تقضي ، استلزام الطلب ویقبل الخضوع للمحاكمة دون استیفائه

كما یصلح عدم تقدیم الطلب من الجهة المختصة سبباً ، )٤(من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى

 )١(.للطعن في الحكم بالنقض لعیب الخطأ في تطبیق القانون

                                                           

 .١٥٦ص ، مرجع سابق، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري: مأمون محمد سلامة/ الدكتور) ١(

 .٩٤ص ، مرجع سابق . شرح قانون الإجراءات الجنائیة. شمس الدینأشرف توفیق / الدكتور) ٢(

، الطبعة الثانیة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأحدث التعدیلات. فوزیة عبدالستار / الدكتورة) ٣(

 .١٣٠ص ، دار النهضة العربیة، ٢٠١٠

بول العمل الإجرائي لیس جزاءً لتعییب فعدم ق، یمیز الفقه بین جزاء عدم قبول الإجراء الجنائي وبطلانه) ٤(

وإنما هو جزاء لتخلف أحد المفترضات الإجرائیة التي یستلزمها القانون والتي تمنح العمل الإجرائي ، العمل ذاته

 ==بطلان الإجراء: سلیمان عبد المنعم/ الدكتور. الذي یرتكز علیها قابلیة الإعتراف القانوني به وقبوله
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ویثور التساؤل عن الإجراءات التي یجوز للنیابة اتخاذها قبل تقدیم الطلب إذا كانت 

إلى التفرقة بین الإجراءات الماسة وللإجابة عن هذا التساؤل ذهب رأي ، الجریمة في حالة تلبس؟

فیجیز اتخاذ الإجراءات غیر ، بشخص المتهم كالقبض والتفتیش وغیرها من الإجراءات الأخرى

الماسة بشخص مرتكب الجریمة دون إجراءات القبض والتفتیش؛ غیر أن محكمة النقض كان لها 

ى ولو تطلب القانون إذ أجازت القبض على الشخص في حالة التلبس بالجریمة حت، رأي آخر

 .تقدیم طلب لتحریك الدعوى الجنائیة

إذ هي بذلك تخالف ، أن رأي محكمة النقض في هذا الشأن قد جانبه الصواب -وفي نظرنا

صراحة نص المادة الثامنة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائیة باعتبارها القاعدة العامة في 

من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  ١٣١ كما تخالف صریح نص المادة، جرائم الطلب

والتي تمنع على النیابة العامة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق ، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨والنقد رقم 

 .والنص في ذلك عام لا یفرق بین حالة التلبس بالجریمة وغیرها، قبل تقدیم الطلب

ذه الحالة السلطات القائمة على كما نرى أنه یمكن لإجراءات الاستدلال أن تسعف في ه

وذلك من خلال إجراءات التحفظ على الأشخاص لحین صدور الطلب من ، ملاحقة الجریمة

محافظ البنك المركزي أو رئیس مجلس الوزراء برفع القید عن النیابة العامة لتحریك الدعوى 

یفوت الغرض و ، ویلاحظ أن القول بغیر ذلك یجعل من قید الطلب غیر ذي جدوى، الجنائیة

 )٢(.الذي شرع من أجله

                                                                                                                                                                      

دار الجامعة . أصیل أسباب البطلان في ظل قضاء النقض في مصر ولبنان وفرنسامحاولة ت. الجنائي==

الجزء  -الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة: عمر سالم/ ؛ أستاذنا الدكتور٢٤ص ، ١٩٩٩، الجدیدة

 .٦٥ص ، ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، الأول

(١) S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, Litec, ٢٠٠٠, n ٨٥٤, p. ٤٧٨. 

المعدل  ١٩٥٧لسنة  ١٦٣من قانون البنوك والائتمان رقم  ٦٥لما كانت المادة "وتطبیقاً لذلك قضي بأنه ) ٢(

لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون أو في "إذ نصت على أنه 

قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزیر الاقتصاد والتجارة من ) أ(مكرراًً   ١٦٦مكرراًً ،  ١١٦المادتین 

لیس في صیغتها ما یفید تخصیص عموم نص الفقرة الثانیة من " الخارجیة بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي

المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائیة بقصر قید الطلب على رفع الدعوى العمومیة إذ أن المشرع قصد 

نص علیه بألا یجوز رفع الدعوى إلا بناء على طلب هو التأكید على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع  بما

بعموم نص الفقرة الثانیة  -الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقیق فیظل محكوماً 

 ==المختص والقول بغیر ذلك فلا یجوز اتخاذ إلا بعد صدور الطلب من -من المادة التاسعة أنفة البیان 
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 الفرع الثاني

 التصالح وسیلة لانقضاء

 الدعوى الجنائیة في الجرائم المصرفیة

 :تمهید

من الأحكام الإجرائیة الخاصة التي قررها المشرع المصري في الجرائم المصرفیة إجازة 

 ٨٨من القانون رقم  ١٣١وهي الجرائم المنصوص علیها بالمادة ، التصالح في بعض هذه الجرائم

ویعتبر التصالح وسیلة لانقضاء ، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – ٢٠٠٣لسنة 

والمعدلة بموجب القانون رقم ، من القانون ١٣٣لجنائیة في هذه الجرائم طبقا للمادة الدعوى ا

أما إذا تم بعد ، فإذا تم التصالح قبل الدعوى الجنائیة یعتبر بدیلا لها، )١(٢٠٠٤لسنة  ١٦٢

                                                                                                                                                                      

الطعن " ...یؤدي إلى ضیاع الغایة التي تغیاها الشارع من قید الطلب وهي حمایة لسلامة إجراءات التحقیق==

قاعدة  - ٥٢س ، مكتب فنى، ٢٠٠١/ ١١/ ٧جلسة  -الدوائر الجنائیة ، قضائیة ٧٠لسنة  ٢٩٧٩٨رقم 

 . ٨٣٧صفحة  - ١٦٠

لما كانت الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من قانون الإجراءات "أنه وفي ذان الشأن قضى نفس الحكم ب

في جمیع الأحوال التي یشترط القانون فیها لرفع الدعوى الجنائیة تقدیم شكوى أو "الجنائیة إذ نصت على أنه 

دیم هذه الحصول على إذن أو طلب من المجني علیه أو غیره لا یجوز اتخاذ إجراءات التحقیق فیها إلا بعد تق

فإن مفاد هذا النص في واضح عباراته وصریح دلالته ..... " الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب

في شان الجرائم التي یشترط القانون لرفع الدعوى الجنائیة فیها تقدیم  -وعنوان الفصل الذي وضع فیه 

 یجوز تحریك الدعوى الجنائیة أو أنه لا -شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني علیه أو غیره 

مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسییرها أمام جهات التحقیق أو الحكم قبل تقدیم الشكوى أو الحصول على 

الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائیة سواء بتحقیق أجرته النیابة 

و برفع الدعوى الجنائیة أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون العامة بوصفها سلطة تحقیق أ

في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً  بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصیل لازم لتحریك 

تلقاء نفسها وتبطل  الدعوى الجنائیة ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ویتعین على المحكمة أن تقضي به من

إجراءات التحقیق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض علیه أو حبسه أو ما لم یكن منها ماساً  

 ."بالشرف بشخصه كسؤال الشهود

 .٢٠٠٤/ ١٢/  ٢٢الصادر في ، مكرر ٥١العدد  –الجریدة الرسمیة ) ١(
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كما یقرره المشرع في بعض الأحوال ، )١(تحریكها فإنه یعتبر تبسیطاً لإجراءاتها وسبباً لانقضائها

 .حتى مع تحول الحكم إلى حكم بات

اتفاق : ویقصد به، )٢(ویعتبر التصالح من الأسباب الاستثنائیة لانقضاء الدعوى الجنائیة

بموجبه یلتزم المتهم بدفع مبلغ محدد للإدارة مقابل ، بین المتهم وجهة معینة یحددها القانون

وهو وسیلة للجاني لتجنب ، لمقررةأو سقوط التزامه بتنفیذ العقوبة ا، انقضاء الدعوى الجنائیة

إذ لا یتمتع  )٤(ولا یؤثر التصالح على الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة، )٣(الدعوى الجنائیة

وفیما یتعلق بالتصالح في الجرائم المصرفیة فإن المشرع یقرره ، )٥(بحجیة أمام القضاء المدني

                                                           

ص ، مرجع سابق، شریع المصريالإجراءات الجنائیة في الت: مأمون محمد سلامة/ الدكتور )١(

؛ أستاذنا ٣٥٤ص ، مرجع سابق، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة. أحمد فتحي سرور/ الدكتور؛١٥٦

 . ٤٢٢ص ، مرجع سابق -الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة: عمر سالم/ الدكتور

(٢) G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc: Procédure Pénale, Op. Cit, P ١٥٩, n 
١٩٨; M. HENRY: Transaction économique et action civile., Rev. Sc.crim. ١٩٨١, p 
٢٨١; DOBKINE: La transaction en matière pénale. Dalloz, ١٩٩٤, chr. ١٣٧. 

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیلات قانون : رمضانمدحت عبد الحلیم / الدكتور) ٣(

 .٨١ص، دون تاریخ، دار النهضة العربیة. دراسة مقارنة -الإجراءات الجنائیة

(٤) Crim. ٤ juin ١٩٩٨, Bull.n ١٨٣. 

دراسة  -. المرتبطة بهماهیته والنظم  -الصلح فى قانون الإجراءات الجنائیة : أسامة حسنین عبید/ الدكتور

الوجیز فى : عمر سالم/؛ الدكتور٢٤ص ،  ٢٠٠٤كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه  -مقارنة 

الصلح : مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم/ ؛ الدكتور٤٢٦ص ،المرجع السابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة

الطبعة ، .یلیة مقارنة بین التشریعین المصرى والفرنسى دراسة تحل -والتصالح فى قانون الإجراءات الجنائیة

الصلح الجنائي : إبراهیم حامد طنطاوي/ ؛ الدكتور ٢٦ص ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، ٢٠٠٤الأولى 

 .٢٠ص، مرجع سابق
 -دار المطبوعات الجامعیة، المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائیة: عوض محمد عوض/ الدكتور)٤(

النظریة العامة للصلح فى القانون : سر الختم عثمان إدریس/ ؛ الدكتور ١٣١ص ، دون تاریخ، لاسكندریةا

، مدحت محمد عبد العزیز/ ؛ الدكتور ١ص ،١٩٧٩ -كلیة الحقوق جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراه -الجنائى

) أ(مكرر ١٨ -مكرر ١٨مادتین الصلح الجنائى فى ضوء ال: إبراهیم حامد طنطاوى/ المرجع السابق؛ الدكتور 

نحو تیسیر الإجراءات : عمر سالم/ ؛ أستاذنا الدكتور٢٠٠٠ -القاهرة، إجراءات جنائیة، دار النهضة العربیة 

الصلح في نطاق قانون . هدى حامد قشقوش/ ؛ الدكتورة١٩٩٧ -القاهرة، دار النهضة العربیة، الجنائیة

 .٢٨ص، دون تاریخ، دار النهضة العربیة، ١٩٩٨لعام  ١٧٤الإجراءات الجنائیة الجدید رقم 

ص ، دار الشروق، ٢٠٠٢، الطبعة الثانیة. القانون الجنائي الدستوري: أحمد فتحي سرور/ الدكتور) ٥(

٣٣٨. 
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؛ )١(بالنسبة للجرائم التي تتمثل المصلحة المحمیة فیها في حمایة أموال البنوك من العبث بها

والعلة من تقریر التصالح في الجرائم المصرفیة تكمن في تیسیر المحاكمات الجنائیة وتوفیر 

من قانون البنك المركزي  ١٣٣وتحدد المادة ، )٢(من مستحقیه الوقت والجهد وتقریب العدل

وكذلك الأثر الذي یترتب ، كما تحدد الإجراءات المتبعة، الحالات التي یجوز فیها التصالح

 )٣(.علیه

 :الجرائم المصرفیة التي یجوز فیها التصالح: أولا

                                                           

 .١٣٨ص ، مرجع سابق. الجرائم الاقتصادیة  :عمر محمد سالم/ أستاذنا الدكتور) ١(

 .١٧٥ص ، مرجع سابق -الحمایة الجنائیة للائتمان المصرفي: محمد عبد اللطیف فرج/ لواء دكتور) ٢(

على أنه  ٢٠٠٤لسنة  ١٦٢المستبدلة بالقانون  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٣٣نصت المادة ) ٣(

ولو كان قد ، منه ١٣١للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إلیها في المادة "

وص علیه فى هذه المادة ، وذلك فى أیة حالة تكون علیها الدعوى، فإذا تم صدر بشأنها الطلب المنص

التصالح قبل صدور حكم بات فیه، یشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح، وفى حالة 

فى ، بنكصیرورة الحكم باتا لا یكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم علیه بالوفاء المسبق بمستحقات ال

جمیع الأحوال یشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ویحرر عنه محضر یوقعه أطرافه ، 

ویعرض على محافظ البنك المركزى مؤیدا بالمستندات للنظر فى اعتماده ، ولا یكون التصالح نافذا إلا بهذا 

 .الاعتماد وتوثیقه ، ویكون التوثیق بدون رسوم

 مجلس على الشأن ذى طلب على الأمر بناء یعرض التصالح على الدائن البنك إدارة مجلس یوافق لم فإذا

 ویتولى التنفیذى السند قوة الحالة هذه فى التصالح لمحضر ویكون، ما یراه مناسبا لاتخاذ المركزى البنك إدارة

) ١٣١(المادة فى إلیه المشار الطلب عن تنازل بمثابة الإخطار ذلك ویعتبر، به العام النائب إخطار المحافظ

 بوقف العامة النیابة وتأمر أوصافها، بجمیع التصالح الواقعة محل الجنائیةعن انقضاء الدعوى علیه ویترتب

 .باتا الحكم صیرورة قبل التصالح تم إذا الواقع ینفى المتهم على بها المحكوم تنفیذ العقوبات

 إلى أن یتقدم له جاز الحكم لهذا نفاذا محبوسا علیه المحكوم وكان ،باتا الحكم صیرورة بعد التصالح تم وإذا

 . له المؤیدة بالمستندات مشفوعا التنفیذ لوقف بطلب العام النائب

 فیه وذلك العامة النیابة برأي وبمذكرة المستندات بهذه مشفوعا النقض محكمة إلى الطلب العام النائب ویرفع

 غرفة فى منعقدة بالمحكمة الجنائیة الدوائر إحدى على الطلب ویعرض، تقدیمه تاریخ من أیام عشرة خلال

 جمیع واستیفائه التصالح إتمام من تحققت إذا نهائیا العقوبات تنفیذ بوقف بقرار مسبب لنظره، لتأمر مشورة

 من یوما خمسة عشر خلال الطلب في الفصل ویكون، المادة هذه فى علیها المنصوص والإجراءات– الشروط

 . علیه العامة والمحكوم النیابة أقوال سماع وبعد عرضه، تاریخ

 إلى جمیع العقوبات تنفیذ إلى الجنائیة الدعوى انقضاء حیث من التصالح أثر یمتد الأحوال جمیع وفى

 ."الوقائع ذات فى علیهم المحكوم أو المتهمین
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على الجرائم  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  ١٣٣یقتصر التصالح الوارد بالمادة  

وتضم هذه الجرائم كل من جرائم ، من قانون البنك المركزي ١٣١المنصوص علیها في المادة 

جرائم ( الاعتداء على الأموال العامة الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

وكذلك ما یرتبط بها من جرائم التزویر المؤثمة ، )العام والعدوان علیه والغدراختلاس المال 

الجرائم المتعلقة بتزویر وتقلید ( بالباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

 ) .واستخدام الأشیاء المزورة أو المقلدة 

 :إجراءات التصالح في الجرائم المصرفیة: ثانیاً 

من القانون فإن التصالح یتم بین البنك والمتهم بناءً على طلب یقدمه  ١٣٣طبقاً للمادة 

وفي جمیع الأحوال ، المتهم أو وكیله إلى البنك المختص في أي حالة كانت علیها الدعوى

ویتصور أن یتم التصالح قبل ، یشترط أن یقوم المتهم بالوفاء بكافة حقوق البنك المجني علیه

أي أثناء مراحل الاستدلال أو التحقیق أو ، لدعوى إلى حكم باتتحول الحكم الصادر في ا

 .كما یمكن تقدیم الطلب بعد صیرورة الحكم باتاً ، المحاكمة

، فإذا قدم طلب التصالح قبل صیرورة الحكم باتاً فإنه یقدم إلى مجلس إدارة البنك الدائن

لمجلس ویوقع المحضر من ویتم تحریر محضر بمعرفة مجلس الإدارة یثبت فیه الطلب وموافقة ا

ولا یكون ، ثم یعرض المحضر مشفوعاً بالمستندات على محافظ البنك المركزي، الطرفین

التصالح نافذاً إلا باعتماده منه؛ وإذا لم یوافق مجلس إدارة البنك الدائن على طلب التصالح جاز 

ل مجلس إدارة للمتهم أو وكیله طلب عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي الذي یح

 .البنك الدائن لاتخاذ اللازم

ویتولى محافظ ، وإذا ما تم التصالح على هذا النحو فإنه یرتب انقضاء الدعوى الجنائیة

ویعتبر هذا الإجراء في مقام التنازل عن ، البنك المركزي إخطار النائب العام بإتمام التصالح

بة العامة بوقف تنفیذ العقوبات المحكوم بها وتأمر النیا، من القانون ١٣١الطلب الوارد بالمادة 

 )١.(على المتهم تبعاً لانقضاء الدعوى الجنائیة

فإنه یجوز ، وكان المتهم محبوساً تبعاً لذلك، أما إذا تم الطلب بعد صیرورة الحكم باتاً 

الدائن للمتهم أو وكیله أن یتقدم إلى النائب العام بطلب وقف تنفیذ العقوبة مؤیداً بقرار البنك 

                                                           

 .٣٦٢ص ، مرجع سابق، الجنائیةالوسیط في قانون الإجراءات . أحمد فتحي سرور/ الدكتور) ١(
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ویرفع النائب العام الطلب إلى محكمة ، ومحضر التصالح بعد اعتماده من محافظ البنك المركزي

 .وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ تقدیم الطلب، النقض مشفوعاً بالمستندات ورأي النیابة العامة

أمر ویعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائیة بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لت

 .بقرار مسبب بوقف تنفیذ العقوبات بصفة نهائیة إذا تحقق لها توافر شروط التصالح وإجراءاته

 :أثر التصالح في الجرائم المصرفیة: ثالثاً 

وینبني على ذلك وقف ، یترتب على التصالح في الجرائم المصرفیة انقضاء الدعوى الجنائیة

لتنفیذ إلى جمیع المتهمین أو المحكوم علیهم في ویمتد وقف ا، تنفیذ جمیع العقوبات المحكوم بها

ففي ، ویلاحظ  على هذا التصالح أنه میز بین إتمامه قبل الحكم البات وإتمامه بعده، ذات الواقعة

أما في الحالة ، الحالة الأولى یشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك الدائن وفقاً لشروط التصالح

وهو ما ، فذاً إلا إذا وفى المحكوم علیه مسبقاً بمستحقات البنك الدائنالثانیة فلا یكون التصالح نا

 .یعني أن دفع هذه المستحقات تكون ثمرة لتسویة مسبقة قام بها المحكوم علیه

ویعتبر إخطار محافظ البنك المركزي في الحالة الأولى بمثابة تنازل عن الطلب المقدم لرفع 

أما في الحالة الثانیة فإن المشرع یعتبر التصالح ، لجنائیةالقید عن النیابة في تحریك الدعوى ا

 )١(.بعد الحكم البات بمثابة سبباً جدیداً لإعادة النظر في الحكم البات الصادر في الدعوى

 

  

                                                           

 .٣٦٢ص ، مرجع سابق. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة. احمد فتحي سرور / الدكتور) ١(
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 المبحث الثاني

 الجرائم التي تقع بالمخالفة

 نون تنظیم زراعة الأعضاء البشریةلقا

 :تمهید

وزرع الأعضاء انعكاساً للبعد الاقتصادي الذي قد یكون هو تعتبر جرائم مخالفة قانون نقل 

وتدخل الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظیم نقل ، )١(الدافع الحقیقي لعملیة التبرع

وزراعة الأعضاء البشریة ضمن الحالات التي تختص هیئة الرقابة الإداریة بالبحث عنها 

وعدم إعلان وجود ، ه هذه الجرائم من التخفي والسریةولعل ما تتسم ب، والكشف عن مرتكبیها

مقابل مادي أو مالي لعملیة النقل یساهم بشكل كبیر في تعقید مسألة ملاحقة هذه الجرائم 

ولعله ما دفع المشرع إلى النص على اختصاص الهیئة بالتحري عن هذه الجرائم ، والعقاب عنها

 .والكشف عن مرتكبیها

، )٢(٢٠١٠لسنة  ٥نقل وزراعة الأعضاء البشریة بالقانون رقم  وقد نظم المشرع عملیات

وتعتبر هذه ، وجاء بالفصل الرابع منه بیان العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون

حیث تتم الجریمة من خلال نقل الاعضاء بمقابل ، الجرائم من الجرائم ذات البعد الاقتصادي

اشترط لجواز النقل أن یكون من خلال التبرع بالأعضاء أو الأنسجة على الرغم من أن القانون 

كما نظم القانون شروط للتبرع بالأعضاء بین الأقارب وغیر الأقارب؛ وفیما یلي ، المنقولة

 .نتعرض لأهم بنود التجریم الواردة بقانون تنظیم نقل وزراعة الاعضاء

 :دة السادسة من قانون زرع الأعضاءجریمة نقل أو زرع نسیج بالمخالفة لحكم الما: أولا

حظرت المادة السادسة من قانون نقل وزراعة الأعضاء التعامل في أي عضو من أعضاء 

أیاً كانت ، جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبیل البیع أو الشراء أو بمقابل

                                                           

كان من حجج المعارضین لمبدأ إباحة نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء فضلا عن عدم ملكیة الإنسان ) ١(

بما یؤدي إلى نشوء أسواق ، فتح باب المعاوضةأن استقطاع الأعضاء ونقلها یؤدي إلى ، لأعضاء جسمه

دراسة . نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء: طارق سرور/ الدكتور. لبیع هذه الأجزاء تحت ضغط الحاجة

 .١٧ص ، دار النهضة العربیة، ٢٠٠١الطبعة الأولى ، مقارنة

 .٢٠١٠مارس  ٦الصادر في ، مكرر ٩العدد  –الجریدة الرسمیة ) ٢(
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أن یكتسب المتبرع كما حظرت أن یترتب على زرع العضو أو جزء منه أو احد أنسجته ، طبیعته

 .أو أي من ورثته أیة فائدة مادیة أو عینیة من المتلقي أو من ذویه بسبب النقل أو بمناسبته

مع مراعاة أحكام "من اللائحة التنفیذیة للقانون على أنه ) ٤(وتطبیقاً لذلك نصت المادة 

رعه في لا یجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لز ، قانون تنظیم زرع الأعضاء

جسم إنسان آخر إلا إذا كان على سبیل التبرع بین الأقارب من المصریین؛ واستثناء من ذلك 

وذلك بعد موافقة لجنة خاصة تشكل ، یجوز التبرع لغیر الأقارب في حالات الضرورة القصوى

 )١(".إلخ..... لهذا الغرض 

ة ضوابط یتعین توافرها وقد نصت المادة الخامسة من القانون واللائحة التنفیذیة على عد

 : من هذه الضوابط ، عند التبرع بالأعضاء بین الأقارب أو غیر الأقارب

بعضو من  یتعین أن یكون قرار التبرع: صدور التبرع عن إرادة حرة خالیة من عیوب الرضا -١

وأن یكون ، أعضاء الجسد أو جزء من نسیجه صادراً عن إرادة حرة خالیة من عیوب الرضا

وقد اشترطت اللائحة التنفیذیة للقانون أن یكون إقرار ، )من القانون ٥/١المادة (ثابتاً بالكتابة 

الشهر  او مصدقاً علیه من، التبرع معززاً بشهادة اثنین من أقارب الدرجة الأولى للمتبرِع

 .)من اللائحة التنفیذیة ٥المادة .(العقاري 

من  ٥أكدت المادة : عدم قبول التبرع من الأطفال أو عدیمي الأهلیة أو ناقصي الأهلیة -٢

إذ لا یعتد بموافقتهم كما لا یعتد بموافقة الأبوین ، القانون على حظر قبول التبرع من الأطفال

، لا یقبل التبرع من عدیمي الأهلیة أو ناقصیهاكما ، أو من له ولایة او وصایة على الطفل

 ).من القانون ٥/٢المادة .(ولا یعتد كذلك بموافقة من ینوب عنهم او یمثلهم قانوناً 

وقد استثنى القانون من ذلك عملیات نقل وزرع الخلایا الأم من الطفل ومن عدیمي 

 .متبرع آخر من غیرهم الأهلیة وناقصیها إلى الوالدین أو فیما بین الإخوة ما لم یوجد 

 یجیز القانون للمتبرع بالعضو أو من یستلزم القانون موافقته:  جواز العدول عن التبرع -٣

 ).من القانون ٤/ ٥المادة (العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملیة النقل

وقد حظرت المادة السادسة من القانون على الطبیب المختص البدء في إجراء عملیة زرع 

ومؤدي ذلك أن یمتنع الطبیب المختص عن إجراء عملیة ، الأعضاء عند علمه بمخالفة ذلك

                                                           

، ٢٠١٠لسنة  ٩٣بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ٢٠١٠لسنة  ٥اللائحة التنفیذیة للقانون صدرت ) ١(

 .٢٠١١ینایر  ١١الصادر في 
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أو علم بأن هناك اتفاق على ، النقل أو زرع العضو إذا علم بوجود مقابل مادي أو عیني للتبرع

سواء تم ، حد الأنسجة نظیر الحصول على منفعة أو مقابل مادي أو عینينقل العضو أو أ

 .الاتفاق بین المنقول منه والمتلقي أو أي أطراف أخرى

 -وجود اتفاق على مقابل مادي أو عیني لنقل الأعضاء  -وفي حالة توافر هذا الفرض 

بالسجن وبغرامة لا  ویعاقب على ذلك، من القانون ٢٠تتحقق الجریمة المنصوص علیها بالمادة 

فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة ، تقل عن خمسین الف جنیه ولا تجاوز مائتي ألف جنیه

ویحكم بقیمته في حالة عدم ، المادیة أو العینیة محل الاتفاق إذا كان المال متحصل من الجریمة

قل أو زرع وفي في جمیع الأحوال لا تزید عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من ن، ضبطه

 .نسیجاً بالمخالفة لحكم المادة السادسة من القانون

 :جریمة نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون: ثانیاً 

یعاقب " من القانون على هذه الجریمة فجاءت على النحو التالي  ١٧نصت المادة  

على مائة ألف جنیه كل من نقل عضواً بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تزید 

، من هذا القانون ٧، ٥، ٤، ٣، ٢بشریاً أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 

وإذا ، فإذا وقع الفعل على نسیج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزید على سبع سنوات

المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة  ترتب على الفعل المشار إلیه في الفقرة السابقة وفاة

 ".لا تقل عن مائة الف جنیه ولا تجاوز مائتي ألف جنیه

 ،تتعلق استلزام توافر ضرورة لنقل الأعضاء: المادة الثانیة:  وتتعلق هذه المواد على الترتیب

أن  وبشرط، وتتمثل هذه الضرورة في المحافظة على حیاة المتلقي أو علاجه من مرض جسیم

وألا یكون من شأن النقل تعریض المتبرع ، یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة لمواجهة هذه الضرورة

فضلا عن عدم جواز نقل الأعضاء التناسلیة والخلایا أو ، لخطر جسیم على حیاته أو صحته

 .الأنسجة بما یؤدي إلى اختلاط الأنساب

كما تحدد شروط النقل بین ، وتجیز نقل وزرع الأعضاء بین المصریین وبعضهم: المادة الثالثة

 .وحالة النقل والزرع بین الأجانب، حالة الزوجیة –المصریین والأجانب 

وجواز التبرع ، وتستلزم أن یكون نقل وزرع الأعضاء من خلال التبرع بین الأقارب :المادة الرابعة

 .بین غیر الأقارب بضوابط معینة

 .وتبین ضوابط التبرع بالأعضاء أو الأنسجة وشروطه:  المادة الخامسة
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إحاطة  -قبل البدء في عملیة نقل أو زرع الأعضاء أو الأنسجة –وتستلزم : المادة السابعة

المتبرع والمتلقي إذا كان مدركاً بطبیعة عملیتي النقل والزرع والمخاطر المحتملة لهما 

 .لحصول على الموافقة منهماوا، على المدى القریب والبعید

 )١(جریمة نقل عضو أو جزء من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً یقینیاً : ثالثاً 

حددت المادة الثامنة من القانون شروط وضوابط زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسیج 

ها وطبقاً لهذه المادة فإنه یلزم أن تتوافر ضرورة تقتضی، من جسد إنسان میت إلى إنسان حي

، المحافظة على حیاة إنسان حي أو علاجه من مرض جسیم أو استكمال نقص حیوي في جسده

وأن یكون بناء على وصیة أوصى بها المیت قبل وفاته ، على أن یكون ذلك بین المصریین

 .أو مثبتة في ورقة رسمیة، بوصیة موثقة

الأعضاء في هذه  من اللائحة التنفیذیة للقانون شروط نقل وزرع ٨وقد بینت المادة  

من  ٢١وفي حالة تخلف شرط من هذه الشروط قامت الجریمة المنصوص علیها بالمادة ، الحالة

القانون والتي نصت على توقیع عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص علیها بالمادة 

من قانون العقوبات لكل من نقل عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان دون  ٢٣٠

من القانون مما أدى إلى  ١٤ثبوت موته موتاً یقینیاً وفقا للإجراءات المنصوص علیها بالمادة 

 )٢(.وفاة الشخص مع العلم بذلك

وتكون العقوبة هي السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من 

من  ١٤وتحدد المادة ، من القانون ١٤الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص علیها بالمادة 

                                                           

ویحتل هذا الأمر أهمیة خاصة في ، یعتبر تحدید لحظة الوفاة من المسائل الهامة جداً في عصرنا الحالي) ١(

التطور الجراحي الهائل الذي أحرزه علم الطب في وذلك بالنظر إلى ، عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة

. وما صاحبه من النظر إلى الجثة على أنها مصدر خصب لقطع الغیار البشریة، مجال عملیات نقل الأعضاء

أستاذنا . وطبیعة واقعة الوفاة راجع، للمزید من التفاصیل حول تحدید لحظة الوفاة والمعیار المتبع في ذلك

/ ٢٠٠٢، دار النهضة العربیة. مسئولیة الأطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات: الشوامحمد سامي / الدكتور

 .وما بعدها ٢٢٧ص ، ٢٠٠٣

كل مـن قتـل نفسـا مـع سـبق الإصـرار علـى ذلـك أو الترصـد یعاقـب "عقوبات على أن ) ٢٣٠(نصت المادة ) ٢(

القصــد المصــمم علیــه قبــل الفعــل  "عقوبــات المقصــود بســبق الإصــرار بأنــه ) ٢٣١(وحــددت المــادة ، "بالإعــدام

لارتكــاب جنحــة أو جنایــة یكــون غــرض المصــر منهــا إیــذاء شــخص معــین أو أى شــخص غیــر معــین وجــده أو 

 ".صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث  أمر موقوفا  أو على شرط
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القانون مجموعة من الإجراءات التي یتعین الالتزام بها عند تقدیر تحقق الموت بالنسبة للشخص 

وتتعلق هذه الجریمة بالأطباء القائمین على تقدیر ، )١(العضو أو النسیج البشري المنقول منه

 .وهي لجنة من الأطباء المتخصصین، تحقق لحظة الوفاة

 :جریمة نقل الأعضاء بقصد الزرع بالتحایل أو الإكراه: رابعاً 

ئة یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ما: من القانون على أن ١٩نصت المادة  

ألف جنیه ولا تجاوز مائتي ألف جنیه كل من نقل بقصد الزرع بطریق التحایل أو الإكراه أي 

فإذا وقع الفعل على نسیج بشري تكون العقوبة السجن ، عضو أو جزء من عضو إنسان حي

ویعاقب بالعقوبة نفسها كل من زرع عضواً أو جزء منه أو ، المشدد لمدة لا تزید على سبع سنوات

وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا ، تم نقله بطریق التحایل أو الإكراه مع علمه بذلكنسیجاً 

تقل عن خمسمائة ألف جنیه ولا تجاوز ملیون جنیه إذا ترتب على فعل النقل أو الزرع بالتحایل 

 .أو الإكراه وفاة المنقول منه

، وزرع الأعضاء البشریةویعالج هذا النص حالة التحایل على أحكام قانون تنظیم نقل  

وتتحقق هذه الجریمة في حالة مخالفة أحكام القانون وذلك من خلال النقل تحت تأثیر التحایل أو 

إكراه الشخص على النقل أو زرع عضو لدى شخص آخر عن طریق التحایل أو الإكراه؛ وتعتبر 

وفي حالة وقوع الجریمة ، ویعاقب عنها القانون بالسجن المشدد والغرامة الوجوبیة، من الجنایات

على نسیج بشري لا یزید السجن المشدد عن سبع سنوات مع الغرامة؛ فإذا ترتب على فعل النقل 

أو الزرع بالتحایل أو الإكراه وفاة الشخص المنقول إلیه فإن العقوبة تكون السجن المؤبد والغرامة 

 .ولا تزید على ملیون جنیه، التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه

                                                           

ج من جسد لا یجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسی"من القانون على أنه  ١٤نصت المادة ) ١(

ویكون إثبات ذلك بموجب قرار یصدر ، میت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً یقینیاً تستحیل بعده عودته إلى الحیاة

أمراض أو ، بإجماع الآراء من لجنة ثلاثیة من الأطباء المتخصصین في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب

، تختارها اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة، زةوالتخدیر أو الرعایة المرك، جراحة القلب والأوعیة الدمویة

وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلینیكیة والتأكیدیة اللازمة للتحقق من ثبوت الموت طبقاً للمعاییر 

وللجنة في سبیل أداء مهمتها أن ، ویصدر بها قرار من وزیر الصحة، الطبیة التي تحددها اللجنة العلیا

 .راه من الأطباء المتخصصین على سبیل الاستشارةتستعین بمن ت

أو بمسئولیة رعایة أي ، ولا یجوز أن یكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملیة زرع الأعضاء أو الأنسجة

 ".من المتلقین المحتملین
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 :جریمة إجراء عملیة نقل أو زرع للأعضاء البشریة في غیر المنشآت الطبیة المرخص لها: خامساً 

وهي لجنة إداریة ، أنشأ القانون بالمادة التاسعة منه اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة

وتكون لها الشخصیة الاعتباریة ، یرأسها وزیر الصحة أو من ینیبه وتتبع رئیس مجلس الوزراء

وتختص اللجنة بإدارة وتنظیم عملیات زرع الأعضاء وأجزائها ، )من القانون ٩/١المادة (العامة 

 .والأنسجة وفقاً للقواعد المنصوص علیها بالقانون ولائحته التنفیذیة

وتشرف ، كما تتولى اللجنة تحدید المنشآت التي یرخص لها بممارسة نقل وزرع الأعضاء

، )من القانون ٩المادة (شر رقابتها على هذه المنشآت بصفة دوریةاللجنة على تلك المنشآت وتبا

وتثبت للعاملین بوظیفة الإشراف والرقابة على المنشآت الطبیة التي یرخص لها بنقل وزراعة 

بناء على قرار وزیر ، الأعضاء صفة الضبطیة القضائیة في حدود الاختصاصات الموكلة إلیهم

 .العدل بالاتفاق مع وزیر الصحة

من اللائحة التنفیذیة للقانون على المنشأة المرخص لها بنقل وزراعة  ١٢وقد اوجبت المادة 

وذلك بأن تبذل المنشاة غایة ما في ، الأعضاء أن تلتزم بتحقیق الشفافیة التامة في عملیة الزرع

د عملیات وان توفر لهما الرعایة الطبیة الكافیة أثناء وبع، وسعها للعنایة بالمریض والمتبرع معاً 

وأن تسعى المنشأة للوقوف على أحدث التطورات والأبحاث العلمیة في مجال زرع ، الزرع

، ویتعین أن تیسر على المتلقي إجراءات الزرع وإجراء الأبحاث والأشعة والتحالیل، الأعضاء

م كما تلتز ، فضلا عن إعلام المتلقي بتكالیف الجراحة قبل إجرائها والحصول على توقیعه بالعلم

وكذلك كل ما یساعد على ، بإعلان فریق الزرع والنتائج التي تسفر عنها عملیات الزرع في حینها

وتفادي الآثار ، بالنتائج) المتبرع والمتلقي( الإلمام بكافة البیانات والمعلومات التي تبصر الطرفین

 .الضارة 

ة في غیر من القانون عملیات نقل أو زرع الأعضاء البشری ١٨وقد جرمت المادة  

وتعاقب هذه المادة على هذه الجرائم بالسجن والغرامة التي لا تقل ، المنشآت الطبیة المرخص لها

عن مائتي ألف جنیه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنیه؛ فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي 

 .تكون العقوبة السجن المؤبد

لمسئول عن الإدارة الفعلیة للمنشأة الطبیة في ذات العقوبات للمدیر ا ١٨كما قررت المادة 

التي تجري فیها أیة عملیة من عملیات نقل الأعضاء البشریة أو  –الأماكن غیر المرخص لها 

 .جزء منها او نقل نسیج بشري مع علمه بذلك
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 المبحث الثالث

 الجرائم التي تقع بالمخالفة 

 لقانون مكافحة الاتجار بالبشر

 :وتقســیم دــــتمهی

ى التى تستغل الإنسان من بالبشر من أقدم جرائم المجتمع الإنسان الاتجارتعتبر جریمة 

تعتمد  إذ، أحد أشكال الرق قدیماً وحدیثاً  وتشكل هذه الجریمة، )١(ومن مختلف الأعمار الجنسین

وهو ما یتناقض مع حمایة وقداسة !! استخدام الإنسان كسلعة تباع وتشترى  –على استعمال 

 .الكرامة الإنسانیة 

ة عابرة وطنیة إلى جریمة منظم –من جریمة محلیة  وقد تحولت جریمة الاتجار بالبشر

قوبات بما یمثله ذلك من تحدي بشأن تطبیق نصوص قانوني الع للحدود الوطنیة والدولیة

؛ فضلاً عن استغلال )٢(والإجراءات الجنائیة وتفعیل التعاون الدولي في مكافحة الجریمة

 الاستعانةالجماعات الإجرامیة المنظمة هذا النوع من الجرائم لتحقیق مبالغ مالیة كبیرة یمكنهم 

 .الأموال وتجارة المخدرات والسلاحمن الجرائم الكبرى كغسیل بها فى غیرها

لحكومات فى معظم دول العالم إلى إحكام تشریعاتها الداخلیة بتضمین ا وقد سعت 

كما ، قوانینها العقابیة ما یلزم من تشریعات تكفل تجریم ومعاقبة وملاحقة مرتكبى تلك الجرائم

المنظمات الإقلیمیة والدولیة فى العدید من المحافل الدولیة إلى عقد المؤتمرات والندوات  حثت

دئ التى تكفل الحد من هذه الظاهرة الإجرامیة الخطیرة؛ ومن ذلك جهود لوضع الأسس والمبا

؛ وفى ذات الإطار فقد أصدر )٣()مكتب مكافحة المخدرات والجریمة(منظمة الأمم المتحدة 

 .)١(بالبشر الاتجاربتجریم كافة صور  ٢٠١٠لسنة  ٦٤المشرع المصرى القانون رقم 

                                                           

دراسة  –السیاسة الجنائیة فى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر : عبد االله عبد المنعم حسن على/ الدكتور ) ١(

 .٣ص ،  ٢٠١٧الطبعة الأولى  –دار النهضة العربیة . تحلیلیة مقارنة 

وتفعیل جهود التعاون ، حول أثر الجریمة المنظمة على تطبیق قوانین العقوبات والإجراءات الجنائیة) ٢(

ظمة الجریمة المنظمة وصداها على الأن. محمد سامي الشوا/ یراجع الدكتور. الدولي في مكافحة الجریمة

 .وما بعدها ١٠ص ، دون تاریخ. دار النهضة العربیة. العقابیة

، خطة العمل العالمیة لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٠اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى عام ) ٣(

وحثت الحكومات فى جمیع أنحاء العالم على اتخاذ تدابیر منسقة ومتسقة لهزیمة هذه الآفة الاجتماعیة 

كما حثت الخطة على ادراج مكافحة الاتجار بالبشر فى برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل ،  الخطیرة

كما أقرت الجمعیة العامة فى خطة الأمم المتحدة مسألة إنشاء صندوق الأمم المتحدة ، تعزیز التنمیة البشریة

 .الإنمائى للتبرع لضحایا الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال 
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لسنة  ٢٠٧المعدلة بالقانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ٥٤رقم الثانیة من القانون وبمقتضى المادة  

 ٢٠١٠لسنة  ٦٤أدخل المشرع جرائم الاتجار بالبشر المنصوص علیها بالقانون رقم  ٢٠١٧

، ضمن اختصاصات هیئة الرقابة الإداریة بالبحث عن الجرائم والتحري والكشف عن  مرتكبیها

وفیما یلي نتعرض لبیان ، تصاص الهیئةوعلیه فإن التحري عن جرائم الاتجار بالبشر تخضع لاخ

الأحكام الموضوعیة والإجرائیة لتلك الجرائم وذلك بغرض الوقوف على القواسم المشتركة بینها 

 -:وذلك من خلال مطلبین كما یلي ، وبین الجرائم الأخرى التي تختص الهیئة بالتحري عنها

 .بالبشرالأحكام الموضوعیة في جرائم الاتجار : المطلب الأول

 .الأحكام الإجرائیة في جرائم الاتجار بالبشر:  المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

، لتقییم خطة العمل العالمیة لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٣الجمعیة اجتماعا رفیع المستوى فى عام  وعقدت

یولیه من كل عام  ٣٠والذى أقرت فیه اعتبار یوم   ٦٨/١٩٢/A/RESواعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم 

 ٢٠٣٠ال التنمیة المستدامة اعتمد العالم جدول اعم ٢٠١٥یوماً عالمیاً لمناهضة الاتجار بالبشر؛ وفى عام 

منشورات الأمم المتحدة بشأن الیوم العالمى لمكافحة . بما فیها أهداف وغایات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

 .الاتجار بالأشخاص 

 .٢٠١٠مایو  ٩الصادر في ، مكرر  ١٨العدد  –الجریدة الرسمیة ) ١(
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 المطلب الأول

 الموضوعیة في جرائم الاتجار بالبشر الأحكام

 :تمهید 

حكام الموضوعیة للجرائم بصفة عامة بیان جوانب التجریم والعقاب التي رصدها تتضمن الأ

ویدخل ضمن الأحكام الموضوعیة كذلك بیان المصلحة المحمیة  ،المشرع للحد من جریمة معینة

 .بواسطة التجریم والأركان العامة للجریمة وفقاً للنموذج القانوني للجریمة

، )١(وعلى الرغم من اعتبار المصلحة المحمیة المعنیة بالتجریم هي حكمة التجریم ومناطه

 )٢(القاعدة القانونیة التجریمیة وقواعد العقابوهي المعیار الذي یستعین به الشارع في مراحل سن 

إلا أننا لسنا بحاجة إلى البحث في المصلحة المحمیة بقانون ، ومراحل التطبیق على السواء

، وإنما نعرج على بیان الجرائم الواردة بهذا القانون بالقدر الملائم لخطة البحث، الاتجار بالبشر

الهیئة سلطة التحري والاستدلال في هذه الجرائم على وبما یحقق الغایة وهي بیان أسباب منح 

 .وجه التحدید

 :خطة المشرع المصري لتجریم صور الاتجار بالبشر: أولا 

قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر  – ٢٠١٠لسنة  ٦٤بینت المادة الثانیة من القانون رقم 

وعلیه فإنه ، وهو تحدید وارد على سبیل الحصر، )٣(صور السلوك الإجرامي لقیام هذه الجریمة

                                                           

دار النهضة . دراسة تحلیلیة تأصیلیة. في الجریمةالشروط المفترضة : عبد العظیم مرسي وزیر/ الدكتور) ١(

 .١٤١ص ، ١٩٨٣، العربیة

المجلد ، المجلة الجنائیة القومیة. فكرة المصلحة في قانون العقوبات: حسنین ابراهیم عبید/ الدكتور) ٢(

 . ٢٤٠ص ، ١٩٧٤یولیو ، العدد الثاني، السابع عشر

یعد مرتكباً لجریمة الاتجار في البشر " الاتجار بالبشر على أنه نصت المادة الثانیة من قانون مكافحة ) ٣(

كل من یتعامل بأي صورة في شخص طبیعي بما في ذلك البع أو العرض للبیع أو الشراء أو الوعد بهما أو 

الاستخدام او النقل أو التسلیم أو الإیواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها 

أو بواسطة الاختطاف او الاحتیال أو ، إذا تم بواسطة استعمال القوة او العنف او التهدید بهما، نیةالوط

أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو ، او استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو استغلال السلطة، الخداع

إذا كان  –وذلك كله  –رة علیه مزایا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له السیط

 =التعامل بقصد الاستغلال أیاً كانت صورته بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر اشكال الاستغلال

أو الاسترقاق أو ، أو في المواد الإباحیة او السخرة أو الخدمة قسراً ، واستغلال الأطفال في ذلك، الجنسي==

 "أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشریة، أو جزء منها، الاستعباد أو التسولالممارسات الشبیهة بالرق أو 
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ویحسب لهذا ، ولا یجوز له القیاس علیه أو التوسع في تفسیره، یجب على القاضي التقید به

التحدید التشریعي لصور السلوك المادي في هذه الجرائم أنه یتفق مع متطلبات مبدأ شرعیة 

 .الجرائم والعقوبات

ون الاتجار بالبشر المقصود بالاتجار بالمادة الثانیة منها وقد حددت لائحة التنفیذیة لقان

تعامل بأي صورة في شخص طبیعي بما في ذلك البیع أو العرض للبیع أو الشراء أو ال"بأنه 

الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسلیم أو الإیواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل 

إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهدید بهما، أو  – البلاد أو عبر حدودها الوطنیة

بواسطة الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو 

الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي 

إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أیا  –و ذلك كله  –ة علیه الاتجار بشخص اخر له سیطر 

الاستغلال في أعمال الدعارة و سائر أشكال الاستغلال الجنسي،  ،علي سبیل المثالكانت صوره

و استغلال الاطفال في ذلك و في المواد الإباحیة أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو 

نسجة البشریة، لاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأالممارسات الشبیهة بالرق أو ا

 )١(".جزء منها أو

وبمقتضى هذا النص فإن صور السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر تتمثل في 

وغایة المشرع من تجریم هذه الأفعال ، أعمال البیع والشراء أو مجرد العرض للبیع أو الوعد بهما

لتحقیق مكاسب مادیة أو مالیة بطرق  –الذي كرمه الخالق سبحانه  –لانسان هي منع استخدام ا

 .فلا یجوز استخدام الشخص لبیعه أو شرائه بغرض تحقیق الربح من ورائه، غیر قانونیة

الاستخدام أو النقل وقد یتحقق السلوك الإجرامي في جریمة الاتجار بالبشر أیضاً من خلال 

ولا ، ستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنیةأو التسلیم أو الإیواء أو الا

یشترط أن یتحقق عن هذه الأفعال مكاسب مالیة یتكسبها من یقوم باستغلال الأشخاص أو نقلهم 

فربما تكون المنفعة المتحققة هي مجرد مكاسب ، أو تسلیمهم وتسلمهم داخل الدولة أو خارجها

 )٢(.ر مادیةسیاسیة أو مكاسب أخرى غی

                                                           

بقرار رئیس مجلس الوزراء  ٢٠١٠لسنة  ٦٤صدرت اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر )  ١(

 .٢٠١٠نوفمبر  ٣٠الصادر في  –مكرر  ٤٧العدد ، الجریدة الرسمیة ،  ٢٠١٠لسنة  ٣٠٢٨رقم 

حظ أن المشرع نص على مفهوم المنفعة أو المصلحة التي یمكن أن تتحقق للجاني أو الشریك في ویلا) ٢(

كل : المنفعة المادیة أو المعنویة" الجریمة بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة للقانون بأنها 

 ==بشر أو علي المساهم فیها بأيمصلحة أو كسب أو مزیة أو منفعة تعود علي مرتكب جریمة الاتجار بال

سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزیة أو ) المساعدة -الاتفاق -التحریض(من طرق المساهمة الجنائیة 

 ."المنفعة مادیة أو أدبیة أو معنویة
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وتقوم الجریمة بالنسبة لمن یقوم بأي عمل من الأعمال المنصوص علیها بالمادة الثانیة من 

، فإذا انفصلت الأفعال المكونة للجریمة إلى عدة أعمال موزعة على أشخاص مختلفین، القانون

كالنقل أو فإن الجریمة تقوم في شأن كل من ساهم في إتمام مرحلة منها أو عملیة من عملیاتها 

ویتطلب المشرع في قیام هذه الجرائم أن تكون مباشرة الجاني ، الإیواء أو الاستقبال أو التسلیم

أو أتمام الجریمة ، للسلوك الإجرامي قد جاءت نتیجة لاستعماله القوة أو العنف أو التهدید بهما

ة أو استغلال حالة كما تتم من خلال استغلال السلط، بواسطة الاختطاف أو الاحتیال او الخداع

وأخیراً قد تتحقق الجریمة كأثر للوعد بإعطاء مبالغ مالیة ، الضعف لدى الضحیة أو المجني علیه

 .أو احتجاز وثائق السفر الخاصة بالمجني علیه

ورغبة في إضفاء المزید من الحمایة وتحقیق المنع الوقائي للجریمة فقد نصت المادة الثالثة 

عتداد برضاء المجني علیه إذا استخدمت الوسائل المنصوص علیها من القانون على عدم الا

استعمال القوة أو العنف وهو ما یتحقق في حالة -لأن من شأنها أن تعدم رضائه، بالمادة الثانیة

أو التهدید بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال 

الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ ویتحقق كذلك في حالة ، لدى المجني علیه حالة الضعف أو الحاجة

؛ خر له سیطرة علیهآلي موافقة شخص علي الاتجار بشخص مالیة أو مزایا مقابل الحصول ع

، وفي جمیع الأحوال لا یعتد بالرضاء الصادر عن الأطفال أو عدیمي الأهلیة أو المسئولین عنهم

 )١(.مییز لدیهموفي ذلك أخذ بقرینة عدم الت

قامت جریمة الاتجار بالبشر طبقاً للقانون  –واذا تحققت إحدى الصور السالف عرضها 

مع تحقق ، حیث یتحقق ركنها المادي بالسلوك المرتكب من الجاني أو الجناة، ٢٠١٠لسنة  ٦٤

السببیة بین مع قیام رابطة ، النتیجة المترتبة علیه أو توقفها عند حد الشروع المعاقب علیه قانوناً 

 .السلوك والنتیجة الإجرامیة المتحققة

ویشترط لقیام الجریمة أیضاً توافر الركن المعنوي والذي یتطلب تحقق القصد الجنائي الذي 

فیكفي أن یكون مرتكب الجریمة أو المساهم فیها على علم بعدم ، یقوم على العلم والإرادة

وتتجه إرادته إلى القیام به والرضا بالنتیجة ، )٢(مشروعیة السلوك الذي یأتیه وعناصره المختلفة

                                                           

تقوم جریمة الاتجار في البشر دائماً في حق "من اللائحة التنفیذیة للقانون على أن  ٣نصت المادة ) ١(

ولا یستطیع مرتكب جریمة الاتجار بالبشر أن . مرتكبها إذا كان المجني علیه طفلاً أو من عدیمي الأهلیة

یتمسك برضاء المجني علیه لدرء مسئولیته الجنائیة طالما استخدم الجاني معه الوسائل والأسالیب التي نص 

 .علیها القانون في ارتكاب جریمة الاتجار بالبشر

نفیذ أي من الأفعال المادیة للجریمة المنصوص علیها في هذا القانون بقصد وقوعها ویعتبر البدء في ت

 ".من القانون ١٢شروعاً في ارتكابها طبقاً لنص المادة 

(٢) B. BOULOC: Droit penal general, ١٥ ed. ١٩٩٥, No ٢٦٦, p. ٢١٨. 
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وهو ، )١(ولا یشترط  لقیام جریمة الاتجار بالبشر توافر قصد خاص لدى الجاني، المتحققة عنه

، )٢(القصد الذي یعتد فیه المشرع بغایة معینة یتطلبها لاكتمال الركن المعنوي في الجریمة

ویتوافر متى ابتغى الجاني ، )٣(یتجاوز مادیات الجریمةویتطلب أن تتجه الإرادة إلى هدف محدد 

، مصلحة معینة أو منفعة خاصة تتوافر بتحقق الاعتداء على المصلحة محل الحمایة القانونیة

فلا یكفي أن ینصرف علم الجاني إلى ارتكابه سلوك مجرم بشأن انسان إذا لم یكن یقصد من 

 .بأي صورة كانتجني علیه ذلك تحقیق منفعة خاصة تتمثل في استغلال الم

 :خطة المشرع المصري في العقاب على جرائم الاتجار بالبشر:ثانیاً 

تعد جریمة الاتجار بالبشر من الجنایات التي یعاقب عنها القانون المصري بالسجن المشدد 

ویستقل قاضي ، الذي تتراوح مدته ما بین ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة طبقاً للقواعد العامة

الموضوع بتقدیر الجزاء المناسب لكل جریمة على حده في ضوء السلطة التقدیریة بین الحدین 

 .الأدنى والأقصى

والتي ، ویعاقب المشرع كذلك على مجموعة من الجرائم المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر

الحقیقة ومنها جریمة حمل الشاهد على الإدلاء بغیر ، یمكن أن ترتكب تبعاً لها بعقوبة السجن

المادة ( وجریمة إخفاء أحد الجناة أو المتحصلات من الجریمة ، وعدم تقدیم الأدلة، )٧المادة (

 ).٩المادة (وجریمة الإفصاح أو الكشف عن هویة المجني علیه أو الشاهد ، )٨

ولو لم ، كما عاقب المشرع بالسجن على جریمة التحریض على جرائم الاتجار بالبشر

وهو ما یخالف القواعد العامة التي تعتبر ، )من القانون ١٠المادة (ض أثر یترتب على التحری

، التحریض على ارتكاب الجریمة صورة من صور المساهمة التبعیة أو الاشتراك في الجریمة

 .وتشترط أن تتم الجریمة تبعاً للتحریض

                                                           

نون لا یستلزم قصداً خاصاً في جنایة ما كان ذلك ، وكان القا" وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه ) ١(

استغلال طفل جنسیاً التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا یلزم في القانون أن یتحدث الحكم استقلالاً 

عن هذا الركن بل یكفي أن یكون فیما أورده من وقائع وظروف ما یكفي للدلالة على قیامه ، فإن ما ینعاه 

/ ٩/١جلسة ، ق ٨٢لسنة  ٥٣٨٦الطعن رقم " هذا الصدد یكون في غیر محلهعلى الحكم من قصور في 

 . ٢٦صفحة  - ٢قاعدة  - ٦٥سنة  -مكتب فنى ،٢٠١٤

 .٣٣٧ص ، ١٩٨٤،دار الفكر العربي، القسم العام، قانون العقوبات: مأمون محمد سلامة/ الدكتور) ٢(

، دار النهضة العربیة، القسم العام –شرح قانون العقوبات المصري. عمر سالم/ أستاذنا الدكتور) ٣(

 .٤١٢ص ،٢٠١٠
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ائم الاتجار من القانون عن جریمة عدم الإبلاغ عن جر  ١٢وأخیراً عاقب المشرع في المادة 

وإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجریمة إخلالاً ، بالبشر بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر

فضلا عن ،  بواجبات وظیفته كان الحد فإن الحد القصى للحبس یرتفع إلى خمس سنوات

ة بالحكم والتي تلتزم المحكم، ٢٠١٠لسنة  ٦٤العقوبات التبعیة والتكمیلیة التي وردت بالقانون 

 )١(.بها إذا انتهت في حكمها إلى إدانة المتهم بارتكاب الجریمة

 

  

                                                           

لما كان الحكم المطعون فیه إذ عاقب الطاعنین بالسجن المشدد لمدة عشرة "وتطبیقاً لذلك قضي بأنه ) ١(

،  ٢٠١٠لسنة  ٦٤من القانون رقم  ٦بند  ٦سنوات دون أن یقضي بعقوبة الغرامة وفقاً لما تقضي به المادة 

یه إذ أغفل القضاء بتلك العقوبة ، فإنه یكون قد أخطأ في القانون مما كان یؤذن فإن الحكم المطعون ف

لتصحیحه ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم علیهم وحدهم فلا تملك محكمة النقض تصحیح هذا 

شأن  في ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم  ٤٣الخطأ حتى لا یضار الطاعنین بطعنهم إعمالاً لحكم المادة 

. ٢٠١٩/ ٢/  ٤جلسة ، ق ٨٧لسنة  ٣٢٢١الطعن رقم ".  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

 .منشور على موقع محكمة النقض على الانترنت
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 المطلب الثاني

 الأحكام الإجرائیة في جرائم الاتجار بالبشر

 :تمهید

بالنظر إلى ما تتسم به جرائم الاتجار البشر من خطورة خاصة تتضح ملامحها من إحاطة  

كما یتصور أن تقع ، تعقید وتشابك بین مرتكبیها وما تتسم به من، هذه الجرائم بالسریة التامة

وقد یتدخل فیها بعض العناصر ، أغلب جرائم الاتجار بالبشر في إطار جماعات إجرامیة منظمة

إلى غیر ذلك ... )١(بما یحیلها إلى جرائم دولیة أو ذات طابع عبر وطني، من جنسیات متعددة

فقد اختصها المشرع المصري بمجموعة من ، من مواطن الخطورة التي تقوم علیها هذه الجرائم

، الأحكام الإجرائیة التي تعین الجهات القائمة على الإجراءات الجنائیة على الحصول على الأدلة

منح صفة الضبطیة القضائیة للعدید من الأشخاص بما : أولها، وذلك من خلال عدة إجراءات

 ٦٤متابعة تنفیذ أحكام القانون رقم  ولىإنشاء لجنة تنسیقیة تت: ثانیها، یضمن نجاح الملاحقة

وتنسیق السیاسات والجهود الحكومیة في هذا المجال، وكذا التنسیق بین الجهات  ،٢٠١٠لسنة 

فضلا عن تشجیع ، طراف غیر الحكومیة في ذات الشأنالحكومیة الممثلة في اللجنة وسائر الأ

الضحایا على الإدلاء بأقوالهم أمام جهات التحقیق والحكم لتتحقق فاعلیة الملاحقة الجنائیة؛ وبما 

من أجل تحقیق تعافي تضافر كافة الجهود التي تبذل من الجهات المعنیة بالمكافحة یضمن 

، سواء كان التعافي علي المستوي الجسدي أو النفسي وإعادة دمجهم في المجتمع ،المجني علیهم

 .أو الاجتماعي

ومن الأحكام الإجرائیة الخاصة بهذه الجرائم تخویل هیئة الرقابة الإداریة سلطة التحري عن  

ویأتي هذا الإجراء ضماناً لمواجهة السریة والتعقید الذي تتسم ، هذه الجرائم والكشف عن مرتكبیها

                                                           

هي الجماعة المؤلفة : الجماعة الاجرامیة المنظمة ٢٠١٠لسنة  ٦٤عرفت اللائحة التنفیذیة للقانون ) ١(

علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جریمة وفق تنظیم معین من ثلاثة أشخاص 

محددة أو أكثر من بینها جرائم الاتجار بالبشر وحدها  أو مع غیرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو 

 .غیر مباشر علي منفعة  مادیة أو معنویة

تُكبت في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة أیة جریمة ار "كما عرفت الجریمة ذات الطابع عبر الوطني بأنها 

واحدة و تم الاعداد أو التخطیط لها أو التوجیه أو الاشراف علیها أو تمویلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو 

ارتُكبت في دولة واحدة عن طریق جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في أكثر من دولة، أو 

 ".و كانت لها آثار في دولة أخرىارتُكبت في دولة واحدة 
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وفیما یلي ، ضلا عن قیامها على بعض الدوافع الاقتصادیة بالدرجة الأولىف، به هذه الجرائم

 :نتعرض لهذه الأحكام الإجرائیة بالتفصیل المناسب

 :التوسع في منح صفة الضبطیة القضائیة : أولا

مجموعة الإجراءات اللازمة لإثبات وقوع الجرائم وجمع أدلتها : یقصد بالضبطیة القضائیة

وتثبت صفة الضبط ، )١(قبل البدء في التحقیق الابتدائي في الجریمة والبحث عن مرتكبیها

ویتولى ، القضائي لمأموري الضبط الذین یقومون على حفظ الأمن وصیانة الاستقرار في المجتمع

 )٢(.بحسب القواعد العامة -قانون الإجراءات الجنائیة بیان فئات مأموري الضبط القضائي

ائیة بالنسبة لجرائم الاتجار بالبشر طبقا للقواعد العامة وتثبت صفة الضبطیة القض     

كما تثبت هذه الصفة ، ب من قانون الإجراءات الجنائیة، أ ٢٣للفئات المنصوص علیها بالمادة 

إجراءات للموظفین الذین یصدر أمر من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر  ٢/ ٢٣وفقاً للمادة 

لنسبة للجرائم الواقعة في نطاق اختصاصاتهم المتعلقة وذلك با، المختص بمنحهم هذه الصفة

 .بأعمال وظائفهم

علي إدارات البحث "من اللائحة التنفیذیة للقانون على أنه  ١٠وتبعاً لذلك نصت المادة   

الجنائي والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة رصد ومكافحة الوسائل والأسالیب التي تستعملها 

منظمة لغرض الاتجار بالبشر خاصة فیما یتعلق بتجنید المجني علیهم الجماعات الإجرامیة ال

ونقلهم والعمل علي كشف الصلات بین الأفراد والجماعات الضالعة في الاتجار واتخاذ التدابیر 

علي إدارات "من اللائحة على أنه  ١١كما نصت المادة  ، "الممكنة لكشف ذلك النشاط الإجرامي

أثناء قیامها بمهامها –العامة لمباحث أمن الدولة وأقسام ومراكز الشرطة البحث الجنائي والإدارة 

مراعاة ضرورة التعرف علي هویة المجني علیه في  -واختصاصاتها في جرائم الاتجار بالبشر

تلك الجرائم وجنسیته وعمل تصنیف له، وذلك خلال مراحل جمع الاستدلالات أو التحقیق معه 

كما ، مراحلبهدف اتخاذ ما یلزم نحو ضمان إبعاده عن ید الجناة وحمایته منهم خلال تلك ال

تراعي ذلك أیضاً النیابة والمحكمة المختصة بالفصل في جریمة الاتجار بالبشر والدعاوي 

                                                           

 .٨ص ، مرجع سابق، ...الاختصاص القضائي لمأمور الضبط : محمد عید الغریب/ الدكتور) ١(

جامعة  –كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه. سلطات مأمور الضبط القضائي: إبراهیم حامد طنطاوي/ الدكتور) ٢(

 .وما بعدها ٧٥ص ، القاهرة
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المرتبطة بها، خلال مراحل التحقیق القضائي أو المحاكمة ضماناً لتحقیق هدف الإبعاد المشار 

 ".إلیه

جوازات تقوم إدارات ال"من اللائحة التنفیذیة للقانون على أن  ١٩كما نصت المادة   

والهجرة والجنسیة بوزارة الداخلیة وفقاً لأحكام القانون بالتحقق دائماً من هویة الأفراد الذین یعبرون 

الحدود المصریة الدولیة أو یشرعون في عبورها لبیان ما إذا كان من مرتكبي جرائم الاتجار 

صحة وسلامة وثائق  بالبشر أو من المجني علیهم في هذه الجرائم، كما علیها أیضاً التأكد من

السفر المستخدمة في سفر الأفراد منعاً لاستخدام وثائق مزورة تمكن مرتكبي جرائم الاتجار 

 ".بالبشر أو المجني علیهم من عبور الحدود المصریة

وفي ذات الإطار استحدثت وزارة الداخلیة إدارات متخصصة في مجال مكافحة جرائم   

لطات واختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غیر الشرعیة فضلا عن توسیع س، الاتجار بالبشر

بقطاع مصلحة الأمن العام لیشمل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؛ كما تم إنشاء وحدات 

متخصصة بالإدارة العامة لشرطة حمایة الآداب العامة والإدارة العامة لرعایة الأحداث للتعامل 

 )١(.في الأطفال والنساء بشكل منتظم مع القضایا المتعلقة بالاتجار

 )٢(:دور اللجنة التنسیقیة لمكافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر: ثانیاً 

تنشأ لجنة وطنیة لمكافحة " على أن  ٢٠١٠لسنة  ٦٤من القانون  ٢٨نصت المادة   

تختص بالتنسیق على المستوى الوطني بین ، تتبع رئیس مجلس الوزراء، الاتجار بالبشر

وحمایة المجني علیهم وتقدیم ، السیاسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبش

 ....".الخدمات لهم وحمایة الشهود

                                                           

الخاص بتعدیل اختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غیر  ٢٠٠٩لسنة  ١٦٧٠رقم قرار وزیر الداخلیة ) ١(

 .الشرعیة بمصلحة الأمن العام لیشمل جرائم الاتجار بالبشر

ینایر  ٢٣تأسست اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر في ) ٢(

، وتتبع اللجنة رئیس مجلس الوزراء، ٢٠١٧لسنة  ١٩٢ بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٧

وتختص بالتنسیق على المستویین الوطني والدولي بین السیاسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع 

وتقدیم أوجه الرعایة والخدمات اللازمة لضحایا الاتجار بالبشر ، الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر

وكذلك حمایة الشهود في إطار الالتزامات الدولیة الناشئة عن الاتفاقیات الدولیة النافذة ، نوالمهاجرین المهربی

 .في مصر
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فنصت ، من اللائحة التنفیذیة للقانون بتفصیل مهام اللجنة واختصاصاتها ١٢وجاءت المادة 

جار بالبشر بالتنسیق مع الوزارات تتولي اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الات: "على أن 

 :الجهات المعنیة كفالة الحقوق الآتیة للمجني علیه

 .الحق في سلامته الجسدیة والنفسیة والمعنویة -

الحق في صون حرمته الشخصیة وهویته والعمل علي تهیئة السكن اللائق له وخدمة  -

 .التعلیم والرعایة الواجب حصوله علیها

ت الإداریة والقانونیة والقضائیة ذات الصلة، وحصوله علي الحق في تبصیره بالإجراءا -

المعلومات المتعلقة بها خاصة ما یتعلق بحقوقه القانونیة، علي أن یتم ذلك بلغة یمكن 

للمجني علیه فهمها، مع الأخذ بعین الاعتبار نوع وجنس المجني علیه واحتیاجاته 

 .الشخصیة خاصة الأطفال والنساء وعدیمي الأهلیة

ق في الاستماع إلیه وأخذ آرائه ومصالحه بعین الاعتبار خلال مراحل الإجراءات الح -

الجنائیة والقضائیة التي تمر بها الجریمة وحتي الحكم النهائي البات فیها وبما لا یمس 

وللجنة في سبیل تحقیق ذلك الاستعانة بأي جهة من الجهات داخل أو .بحقوق الدفاع

 ".خارج مصر

تقوم اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة "من اللائحة على أن ) ١٥(ة كما نصت الماد   

ومنع الاتجار بالبشر بما یلزم نحو تبصیر المجني علیهم والشهود بالحقوق المنصوص علیها في 

منها بالتأكید على الدور التنسیقي للجنة  ١٦؛ وجاءت المادة "من هذه اللائحة ١٤و  ١٣المواد 

جهات المحلیة في جمیع المحافظات بالتنسیق مع وزارات الإسكان تقوم ال"فنصت على أن 

والمجتمعات العمرانیة الجدیدة والتضامن الاجتماعي والأسرة والسكان ومع اللجنة الوطنیة 

التنسیقیة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بتوفیر أماكن استضافة المجني علیهم في جرائم الاتجار 

 :ك الأماكن المواصفات الآتیة بالبشر بشرط أن یتوفر في تل

أن تكون أماكن منفصلة ومعزولة تماماً عن الأماكن التي یتواجد فیها الجناة مرتكبو  -

 .جرائم الاتجار بالبشر

أن تسمح تلك الأماكن للمجني علیهم أن یستقبلوا ذویهم ومحامیهم وممثلي السلطات  -

 .المختصة

في حالة ما إذا كان المجني علیه طفلاً أو من عدیمي الأهلیة فیشترط بالإضافة إلي ما  -

سبق أن تتم الاستضافة في المؤسسة الاجتماعیة والتربویة التي تكفل توفیر الرعایة 

الاجتماعیة للأطفال أو في مؤسسة الرعایة الاجتماعیة للأطفال المحرومین من الرعایة 
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من اللائحة  ٢٦ – ٢١من اختصاصات اللجنة الواردة بالمواد  الأسریة؛ إلى غیر ذلك

(.٢٠١٠لسنة  ٦٤التنفیذیة للقانون 
١( 

                                                           

تتولي اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر "من اللائحة على أن ) ٢١(نصت المادة ) ١(

مج في أي من وسائل الإعلام سواء ومن خلال صندوق مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر القیام بتمویل أي برا

المقروءة أو المسموعة أو المرئیة أو الإلكترونیة لنشر المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك 

علي صعید الوقایة والحمایة والرعایة والتوعیة بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، كما تتولي 

دیم المساعدات المالیة للمجني علیهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة من اللجنة أیضاً من خلال الصندوق تق

 ".أي من الجرائم المنصوص علیها في القانون

تتولي اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر "من اللائحة على أن ) ٢٢(كما نصت المادة 

رعایة وتعلیم وتدریب وتأهیل للمجني علیهم  ومن خلال صندوق مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر توفیر برامج

المصریین سواء من خلال المؤسسات الحكومیة أو غیر الحكومیة والتعاون في إجراءات البحوث مع عناصر 

 ".المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي والعمل علي حلها

تتولي اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر "من اللائحة على أن ) ٢٣(كما نصت المادة 

بالتنسیق مع صندوق مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر تقدیم المساعدات المالیة للمجني علیهم في جرائم 

الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم، وأیضاً یتم التنسیق لتنظیم التصرف في حصیلة 

 ".ل المحكوم بمصادرتها من جهات قضائیة والتي تؤول إلي الصندوق مباشرةالأموا

تتولي اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر "من اللائحة على أن ) ٢٤(ونصت المادة 

بالتنسیق مع صندوق مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر وبتمویل منه وضع خطة متكاملة لتأهیل الكوادر 

یة العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر علي صعید الوقایة والحمایة والرعایة من أجل بناء قدرات البشر 

تتعامل بفاعلیة مع قضایا الاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز تدریبیة علي أسالیب منع الاتجار بالبشر وملاحقة 

تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات  المتاجرین وحمایة حقوق الضحایا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي

الإعلامیة والمبادرات الاجتماعیة والاقتصادیة المؤدیة لذلك وأن تتعاون مع كافة الجهات في الداخل والخارج 

 ".من أجل الوصول إلي ذلك كله

ر تنُشئ اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الاتجار بالبش"من اللائحة على أن ) ٢٥(كما نصت المادة 

قاعدة للبیانات والمعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر ومرتكبیها والمجني علیهم فیها وكافة المعلومات ذات 

 .الصلة والأشخاص الذین یشتبه في قیامهم بها، وذلك علي المستوي المحلي والدولي

لومات التي تم رصدها من وتقوم اللجنة والجهات المعنیة بمكافحة الاتجار بالبشر بتبادل كافة البیانات والمع

 ".قبلهم في هذا الخصوص

تعمل كافة جهات الدولة المعنیة علي اتخاذ التدابیر التعلیمیة "من اللائحة على أن ) ٢٦(كما نصت المادة 

والاجتماعیة والثقافیة اللازمة ومن خلال التنسیق مع اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 

د من توافر ظروف الاتجار بالبشر والطلب الذي یحفز جمیع أشكال استغلال الأشخاص والذي من أجل الح

یؤدي بهم للوقوع كضحیة في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل حمایة المجني علیهم من خطر هذه 

 ".الجریمة
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وقد حلت اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر   

 ٨٢محل اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة الاتجار بالبشر بمقتضى المادة الثانیة من القانون 

وتتولى هذه اللجنة جمیع ، قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین – ٢٠١٦لسنة 

 )١.(كما آلت إلیها جمیع حقوقها ومستنداتها ، ام اللجنة السابقةمه

 :دور هیئة الرقابة الإداریة في التحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبیها: ثالثاً 

تتولى هیئة الرقابة الإداریة إلى جانب الجهات القائمة على الاستدلال والتحري عن جرائم     

وذلك طبقاً لنص المادة ، الجرائم والكشف عن مرتكبیها الاتجار بالبشر مهمة التحري عن تلك

ویستند هذا الاختصاص الى ما تتسم به هذه الجرائم ، ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧الثانیة من القانون رقم 

من تعقید وسریة تتطلب وجود جهات متخصصة تضطلع بمهمة البحث عن تلك الجرائم والكشف 

 .تمهیداً لملاحقتهم قضائیاً ، عن مرتكبیها

ویتمتع أعضاء الرقابة الإداریة بقسم الرقابة بصفة الضبطیة القضائیة فیما یتعلق بجرائم      

وینبني على ذلك جواز اتخاذ كافة إجراءات الاستدلال والتحري عن تلك الجرائم ، الاتجار بالبشر

ت كما یجوز لهم في حالة التلبس بالجریمة مباشرة السلطات الاستثنائیة التي تثب، بمعرفتهم

فیجوز أن یباشر عضو هیئة الرقابة الإداریة إجراءات ، لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة

طالما كانت  -طبقاً للضوابط المحددة بقانون الإجراءات الجنائیة –القبض على المتهم وتفتیشه 

راءات ویجوز له بعد استئذان النیابة العامة أو قاضي التحقیق أن یباشر إج، الجریمة متلبس بها

تفتیش منزل المتهم أو غیر المتهم إذا توافرت الأدلة الكافیة على لزوم أو أهمیة ذلك في كشف 

 .الحقیقة 

 

 

 

 

 

                                                           

 .٢٠١٦وفمبر  ٧الصادر في، مكرر أ  ٤٤العدد . الجریدة الرسمیة ) ١(
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 الخــــــاتمــــــــــــة

فقد انتهینا من دراسة الاختصاص المستحدث لهیئة الرقابة الإداریة ودوره في ... وبعد

سبقهما مبحث تمهیدي؛ وقد ، من خلال فصلینوقد عرضنا دراسة هذا الموضوع ، مكافحة الفساد

وضحت بالمبحث التمهیدي التعریف بهیئة الرقابة الإداریة من خلال استعراض نشأة الهیئة 

 .فضلا عن تبعیة الهیئة ووظائفها، وتطورها

وقد كان ، ثم عكفت في الفصل الأول من الدراسة على بیان الاختصاصات المختلفة للهیئة

هل الفصل بدراسة صفة الضبطیة القضائیة الممنوحة لموظفي قسم الرقابة من المناسب أن نست

وتعرضت في المبحث الثاني والثالث ، بالهیئة باعتباره مناط عملها في مجال اختصاصها الرقابي

والاختصاصات المستحدثة بمقتضى القانون ، ١٩٦٤لسنة  ٥٤لاختصاصات الهیئة بالقانون 

 .٢٠١٧لسنة  ٢٠٧

اني عنیت الدراسة بتفصیل الجرائم التي تختص الهیئة بالتحري عنها وفي الفصل الث

مبینة الأحكام ، ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧والكشف عن مرتكبیها طبقاً للتعدیلات الواردة بالقانون 

وقد حاولت الدراسة الوقوف على وشائج الصلة بین تلك ، الموضوعیة والإجرائیة لهذه الجرائم

 .جمع بینها ضمن اختصاص الهیئة بالتحري والكشف عنهاوالتي دفعت المشرع لل، الجرائم

وهي أن تطویر وتعدیل عناصر البیئة التشریعیة لهو ، وقد انطلق البحث من مسلمة هامة

تعبیر صادق عن رغبة المشرع  -وبحق –كما أنه یعتبر ، أحد أهم أدوات الدولة لمكافحة الفساد

یق الدولیة ذات الصلة بمكافحة الفساد والتشریعات الوطني في تحقیق المواءمة والتناغم بین المواث

 .الداخلیة

قبل أن نعرج ، وجب الإلمام بها وعرضها، وقد خلصت الدراسة إلى جملة حقائق أو نتائج

 :بشيء من التفصیل على ما تشیر إلیه الدراسة من توصیات –
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 النتائج: أولا 

 وهي،تتمتع بالشخصیة الاعتباریة العامة تعتبر هیئة الرقابة الإداریة من الهیئات العامة التي )١(

وقد عدلت بعض ، إحدى الهیئات المستقلة التي تباشر رقابة خارجیة على مؤسسات الدولة

تباشر الهیئة وبموجب هذا القانون ، ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧اختصاصات الهیئةبالقانون رقم 

ة وردت بدستور رقابتها على المؤسسات العامة والعاملین بها استنادا إلى نصوص دستوری

 .وتعدیلاته ١٩٦٤لسنة  ٥٤وكذلك نصوص القانون رقم ، المعدل ٢٠١٤

لسنة  ٢٠٧ر القانون رقم اصدإذ یعتبر إ، أحرز المشرع تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد  )٢(

بتخویل هیئة الرقابة الإداریة الاختصاص بضبط الجرائم الجنائیة والكشف عن  ٢٠١٧

إطار الخطة  خطوة جیدة فيهیدا لإحالتهم للسلطة القضائیة تم، مرتكبیها والتحري عنهم

قد أصبح دور هیئة الرقابة و ، وطنیة لمكافحة الفسادالعامة لوضع ومتابعة تنفیذ استراتیجیة 

رصد مجموعة من الآلیات التي تمكن الهیئة و ، القانون الإداریة أكثر فاعلیة وتأثیراً بتعدیل

لتحري عن الفساد وصوره المختلفة في الجهاز الإداري من مباشرة أعمالها في التنقیب وا

 .المؤسسات التي تساهم الدولة فیهاوكذلك في ، للدولة

وأسلوب الرقابة ، تجمع  الهیئة بین أسلوب الرقابة السابقة على وقوع المخالفات والجرائم  )٣(

التحري عن فتبعاً لاختصاصها بالكشف عن المخالفات المالیة والإداریة والفنیة و ، اللاحقة

بعض صور الضبط الإداري الذي یرمي إلى الهیئة تمارس  ومؤدى ذلك أن، الجرائم الجنائیة

والضبط القضائي الذي یهدف إلى التحري عن الجرائم المختلفة ، منع وقوع الجرائم مستقبلا

اختصاصاتها في الجهاز  الهیئةباشر توالوصول لمرتكبیها تمهیداً لإحالتهم للمحاكمة؛ و 

الحكومي وفروعه والهیئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعیات العامة 

والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة، وكذلك جمیع الجهات التي تسهم 

 .الدولة فیها بأي وجه من الوجوه

كما لم یعتن ، ن الوظیفیة في تعریف الموظف العامتختلف رؤیة القانون الجنائي عن القوانی )٤(

قانون العقوبات والقوانین الوظیفیة كذلك ببیان ماهیة المخالفات الإداریة التي تختص الهیئة 

وتستطیع الهیئة أن تتابعها بالبحث والتحري للكشف عن مرتكبیها وإحالتهم ، بالرقابة علیها

الفة جریمة جنائیة؛ ویجوز لأعضاء الرقابة الإداریة للتأدیب أو للنیابة العامة إذا شكلت المخ
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ولهم على وجه الخصوص سلطات مأموري ، مباشرة كافة إجراءات الضبطیة القضائیة

 .الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الجنائیة

والتي تستهدف ، یمتد اختصاص الهیئة لیشمل التحري عن الجرائم التي تقع من غیر العاملین )٥(

ویشترط  القضاء لتدخل الرقابة ، بسلامة أداء واجبات الوظیفة أو الخدمة العامةالمساس 

، الإداریة في هذه الحالة أن یكون مرتكب الجریمة قد ساهم مع موظف عام في ارتكابها

وكان هدف ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظیفة العامة أو أن تقع الجریمة 

من الحمایة للوظیفة العامة في مواجهة  اً ختصاص یضع سیاجوالمشرع برسمه هذا الا،بسببها

ممن قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب الجرائم إضراراً بالوظیفة العامة أو ، عبث غیر الموظفین

 .المصلحة العامة والثقة المودعة فیها

، دن الدور المنوط بالهیئة في إطار بحثها عن الجرائم ومرتكبیها لیس حقاً مطلقاً من كل قیأ )٦(

على اعتبار أن ما تقوم به ، بل هو مقید في ذلك بضوابط الشرعیة المقررة للعمل الإداري

، ة التي تباشرها سلطة التحقیقهي مجرد أعمال إداریة خالصة لا تمتزج بالأعمال القضائی

فلابد أن ، تدخل ضمن إجراءات الاستدلال التي یخولها القانون لمأموري الضبط القضائيو 

 .وأن یكون لهذا العمل سند في القانون، ها تحقیق مصلحة عامةتستهدف بعمل

عند إحالة الأوراق إلى جهة التحقیق  -حال ثبوت المخالفة  –تتوقف سلطة الهیئة  )٧(

تصة لاستخلاص دلیل أن تكون مستنداً للمحكمة المختحریات الهیئة لا تصلح و  ،المختصة

على تحریات الهیئة لاستخلاص أن تعول المختصة لا یجوز للمحكمة و ، لإدانة الشخص

 .ما لم یكن قد طرح على بساط البحث والمناقشة أثناء الجلسات ،دلیل

الهیئة بالتحري عن الجرائم وكشف مرتكبیها في مجموعة  ٢٠١٧لسنة  ٢٠٧اختص القانون  )٨(

الجرائم المتعلقة وهي محددة ب، من الجرائم المحددة بالفقرة هـ من المضافة بموجب التعدیل

م عملیات النقد الأجنبى المنصوص علیها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بتنظی

وفقًا لأحكامه، والجرائم المنصوص علیها  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨والنقد الصادر بالقانون رقم 

والجرائم المنصوص علیها  ،بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة ٢٠١٠لسنة  ٥بالقانون رقم 

 .بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٠لسنة  ٦٤بالقانون رقم 

فكل منها تنطوي على قیام ، في طبیعتها وجرائم ذوي الیاقات البیضاء تتفق هذه الجرائم  

فالجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنقد ، أشخاص یتمیزون بالذكاء بارتكابها
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قدیة أو على الأقل من المتعاملین تتطلب بدایة أن یرتكبها شخص ممن یعملون في هذه البیئة الن

والجرائم التي تقع في إطار قانون تنظیم زرع الأعضاء البشریة ، مع هذه المعطیات المالیة الهامة

وهم أیضا یتمیزون ، عادة ما یدخل فیها عناصر طبیة وعناصر إداریة ذات صلة بالعمل الطبي

وأخیرا الجرائم ، قیق مآربهم الخاصةعن المجرمین التقلیدیین باستعمال وظائفهم وتسخیرها لتح

التي تقع في إطار قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن أشخاصاً یتمتعون بالذكاء والقدرة على 

 .التلاعب بالنصوص القانونیة واستغلال ثغراتها للإفلات من العقاب 
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 التوصیات: ثانیاً 

باعتبارها إحدى الأجهزة الرقابیة ، یتعین النص على استقلال هیئة الرقابة الإداریة  -١

وفي هذا الصدد نؤكد صلاحیة النص السابق الوارد ، المستقلة الوارد بنصوص الدستور

ع لرئیس بقانون إعادة تنظیم الهیئة والذي كان یجعل من الهیئة جهة رقابیة مستقلة تخض

وهو ، أن یحلف یمیناً أمام البرلمان باعتباره ممثلاً لإرادة الشعبعلى ، مجلسها التنفیذي

 .لاسیما السلطة التنفیذیة -ما یكفل للهیئة مزیداً من الاستقلال في مواجهة سلطات الدولة

ضرورة التنسیق بین الهیئات والجهات المختلفة التي تثبت لموظفیها وأعضائها صفة  -٢

لتنسیق بین هیئة الرقابة الإداریة وجهاز الشرطة وعلیه فإنه یجب ا، الضبطیة القضائیة

وجمیعها تثبت لها  –والنیابة العامة وجهاز الكسب غیر المشروع ومباحث الأموال العامة 

صفة الضبطیة القضائیة بالنسبة للجرائم التي تختص الهیئة بالتحري عنها والكشف عن 

ضیع المسئولیة عن الجرائم ولا ت، وذلك كي یتسنى تحقیق فاعلیة الملاحقة، مرتكبیها

 .المرتكبة استناداً إلى تعدد جهات الرقابة 

نقترح أن تضاف مادة إلى قانون إعادة تنظیم هیئة االرقابة الإداریة تحدد المقصود  -٣

على أن یشتمل هذا ، بالموظف العام الذي تباشر الهیئة اختصاصاتها في مواجهته

عمومیة وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة المفهوم ذوي الصفة التمثیلیة والنیابیة ال

وكذلك أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة والنقابات ، التي تشارك الدولة في رأسمالها

 .الصحفیة والریاضیة باعتبارها تدخل في حكم الموظفین العمومیین

الجرائم وجوب تقید أعضاء الرقابة بالهیئة عند مباشرة اختصاصاتهم المتعلقة بضبط  -٤

 .والكشف عن مرتكبیها بالأصول العامة التي تحكم عمل مأموري الضبط القضائي 

تقریر خضوع أعمال الهیئة فیما یتعلق بالكشف عن الجرائم والكشف عن مرتكبیها لرقابة  -٥

بحیث تكون لمحكمة الموضوع السلطة العلیا في تقدیر صحة الإجراءات ، القضاء

 .ة بالهیئةالمتخذة من جانب أعضاء الرقاب

 

 ،،،واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل
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 المراجع

 :مراجع باللغة العربیة 

 :الكتب: أولا

) أ(مكرر ١٨ -مكرر ١٨الصلح الجنائى فى ضوء المادتین : إبراهیم حامد طنطاوى/ الدكتور

 .٢٠٠٠ -القاهرة ،دار النهضة العربیة ،إجراءات جنائیة

لسنة  ٨٨معلومات البنوك عن عملائها في ضوء القانون رقم الحمایة الجنائیة لسریة  -

 .٢٠٠٥ –دار النهضة العربیة . دراسة مقارنة. ٢٠٠٣

، ق ٧٢لسنة  ٨٧٩٢رقمي ) الدائرة الجنائیة(التعلیق على حكمي محكمة النقض   -

 .٢٠٠٤، دار النهضة العربیة. ق ٧٣لسنة  ٢٧٣٧٥

، الكتاب العام، القسم العام -العقوبات المصريمبادئ قانون : حمد عوض بلالأ/ الدكتور

 .مطابع جامعة القاهرة، النظریة العامة للجریمة

الكتاب  .القسم الخاص – الوسیط في شرح قانون العقوبات: أحمد فتحي سرور / الدكتور

 .دار النهضة العربیة، ٢٠١٦الطبعة السادسة ، الأول

، دار النهضة العربیة، الطبعة السادسة، القسم الخاص –الوسیط في شرح قانون العقوبات   -

٢٠١٦. 

 .دار النهضة العربیة، ٢٠١٤ ،الكتاب الأول –الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  -

 .دار الشروق، ٢٠٠٢، لطبعة الثانیةا. القانون الجنائي الدستوري  -

 .الأحكام المستحدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : أسامة حسنین عبید/ الدكتور

 .٢٠١٦ ،دار النهضة العربیة

 .٢٠١٢،  دار النهضة العربیة .دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  -

 .٢٠١٦دار النهضة العربیة . دراسة تحلیلیة تطبیقیة .التصالح في مواد الجنایات -

، ٢٠١٤الطبعة الرابعة ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة: الدینأشرف توفیق شمس / الدكتور

 .دون ناشر

، دار النهضة العربیة. دراسة مقارنة –الحمایة الجنائیة للاتمان المصرفي من الخداع  -

٢٠٠٤. 

دون ، دار النهضة العربیة. مناهج البحث وقواعد الاستدلال القانوني :السید تمام /الدكتور

 .تاریخ
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دار النهضة ، دراسة مقارنة. حق المتهم في الصمت  :حسام الدین محمد احمد /الدكتور

 .دون سنة نشر، العربیة

 .١٩٧٥، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة –الجریمة التأدیبیة : سلیمان الطماوي/ الدكتور

الجوانب الموضوعیة والإجرائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة  :سلیمان عبد المنعم/ الدكتور

دار المطبوعات  . دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام الاتفاقیة. لمكافحة الفساد

 .٢٠١٥، الجامعیة

محاولة تأصیل أسباب البطلان في ظل قضاء النقض في مصر . بطلان الإجراء الجنائي -

 .١٩٩٩، دار الجامعة الجدیدة. ولبنان وفرنسا

 .٢٠١٧/ ٢٠١٦، دون ناشر، القسم العام -العقوباتشرح قانون : شریف سید كامل/ الدكتور

دار النهضة  ،دراسة مقارنة. نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء: طارق سرور/ الدكتور

 .٢٠٠١الطبعة الأولى ، العربیة

، دار النهضة العربیة، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة: عبد الرءوف مهدى / الدكتور

٢٠١٣ . 

تأدیب الموظف : عبد المنعم شرف / عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید و الدكتور/ الدكتور

 .دون ناشر، ٢٠٠٧.  العام في مصر

 .١٩٩٤ط ، القسم الخاص –قانون العقوبات : عبد العظیم مرسي وزیر / الدكتور

هضة دار الن. ١٩٨٧. والقائمین بأعباء السلطة العامة الجوانب الإجرائیة لجرائم الموظفین -

 .العربیة

 .١٩٨٣، دار النهضة العربیة .دراسة تحلیلیة تأصیلیة. الشروط المفترضة في الجریمة -

السیاسة الجنائیة فى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر :  عبد االله عبد المنعم حسن على/ الدكتور

 . ٢٠١٧الطبعة الأولى  –دار النهضة العربیة . دراسة تحلیلیة مقارنة  –

 .١٩٩٧ -القاهرة ،دار النهضة العربیة، نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة: عمر سالم / الدكتور

 .٢٠١٠، دار النهضة العربیة، القسم العام –شرح قانون العقوبات المصري -

، دار النهضة العربیة، الجزء الأول -الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة  -

٢٠١٠. 

 .معة القاهرةمطابع جا، ٢٠٠٧. الجرائم الاقتصادیة -

 .،١٩٩٤، الاسكندریة. دار المطبوعات الجامعیة. القانون الإداري: ماجد راغب الحلو/ الدكتور

دار . الجزء الأول –الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري : مأمون محمد سلامة/ الدكتور

 .٢٠٠٨/ ٢٠٠٧، نهضة العربیةال

 .١٩٨٤،العربيدار الفكر ، مالقسم العا، قانون العقوبات  -
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 .١٩٩٦، دار النهضة العربیة، الموظف العام :مجدي مدحت النهري/ الدكتور

 .١٩٨٩الطبعة الثانیة  ،القسم الخاص. قانون العقوبات: محمد زكي أبو عامر/ الدكتور

دار النهضة . الجریمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابیة: محمد سامي الشوا/ الدكتور

 .یخدون تار . العربیة

 .٢٠٠٣/ ٢٠٠٢، دار النهضة العربیة. مسئولیة الأطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات -

القسم  – شرح قانون العقوبات. حسام الدین محمد احمد/ محمد عید الغریب والدكتور/ الدكتور

 .٢٠٠٨ ،الطبعة الخامسة، الخاص

الأحوال العادیة الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في : محمد عید الغریب/ الدكتور

 .٢٠٠٠، دون ناشر، والاستثنائیة

 .دون ناشر ،٢٠٠٤طبعة . علم الإجرام. محمد مؤنس محب الدین/ الدكتور

، دون ناشر، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة. القسم الخاص. قانون العقوبات  -

٢٠٠٧. 

دار . القضائیةحق الاستعانة بمحام أثناء تحقیقات الشرطة . محمود أحمد طه/ الدكتور

 . ١٩٩٣النهضة العربیة 

تطور قانون الإجراءات الجنائیة في مصر وغیرها من الدول : محمود محمود مصطفى/ الدكتور

 .١٩٦٩، الطبعة الأولى. العربیة

 .١٩٨٤، ردون ناش، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات  -

الطبعة ، دار النهضة العربیة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة: محمود نجیب حسنى / لدكتورا

 .١٩٩٥،ةالثالث

 .١٩٨٦، دار النهضة العربیة ،القسم الخاص -شرح قانون العقوبات -

.  دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة -النظریة العامة للقصد الجنائي -

 .١٩٨٨، دار النهضة العربیة، ثالثةالطبعة ال

شرح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . محي الدین اسماعیل علم الدین /الدكتور

 .٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم 

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضوء : مدحت عبد الحلیم رمضان/ الدكتور

 .دون تاریخ، هضة العربیةدار الن .دراسة مقارنة -تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة

 -الصلح والتصالح فى قانون الإجراءات الجنائیة: مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم/ الدكتور

دار النهضة ، ٢٠٠٤الطبعة الأولى ، .دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین المصرى والفرنسى 

 .القاهرة ،العربیة
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في مرحلة التحقیق الابتدائي وعدالة أوفى الاتهام المتسرع : هلالي عبداللاه أحمد/ الدكتور

 .١٩٩٥، دار النهضة العربیة .لمن وضع موضع الاتهام

 .الطبعة الأولى، مؤسسة دار الكتب. القانون الإداري والنشاط الإداري: یسري العصار/ الدكتور

الطبعة ، الأصول المنهجیة في إعداد البحوث العلمیة: أحمد عبد الكریم سلامة : الدكتور

 دون تاریخ للنشر، دون ناشر ،الأولى

دون . دار النهضة العربیة. النموذج القانوني للجریمة. آمال عبد الرحیم عثمان/ الدكتورة

 .تاریخ

الطبعة . شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لأحدث التعدیلات :فوزیة عبد الستار/ الدكتورة

 .٢٠١٠، دار النهضة العربیة، الثانیة

 ١٧٤الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجنائیة الجدید رقم . هدى حامد قشقوش/ الدكتورة

 .دون تاریخ، دار النهضة العربیة، ١٩٩٨لعام 

دراسة من إعداد وحدة العدالة .الرقابة الإداریة بین التبعیة القانونیة والاستقلال الدستوري

 .٢٠١٦الطبعة الأولى مارس .المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة -الاقتصادیة والاجتماعیة

دراسة تحلیلیة  -الحمایة الجنائیة للائتمان المصرفي: محمد عبد اللطیف فرج/ لواء دكتور

 .٢٠٠٦، دون ناشر. تأصیلیة مقارنة

القوة الملزمة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . مصطفى عبد الكریم/ المستشار الدكتور

 .٢٠١٤. ر النهضة العربیة دا. ودورها في استرداد الأموال

 :الرسائل العلمیة: ثانیاً 

كلیة الحقوق ، اهرسالة دكتور  .سلطات مأمور الضبط القضائي : إبراهیم حامد طنطاوى/ الدكتور

 .جامعة القاهرة –

 -رسالة دكتوراه. نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة : أحمد فتحي سرور / الدكتور

 .١٩٥٩، القاهرةجامعة . كلیة الحقوق

ماهیته والنظم المرتبطة  -الصلح فى قانون الإجراءات الجنائیة :  أسامة حسنین عبید/ الدكتور

 .٢٠٠٤كلیة الحقوق جامعة القاهرة  ،رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة  -. به

رسالة  -النظریة العامة للصلح فى القانون الجنائى:  سر الختم عثمان إدریس/ الدكتور

 .١٩٧٩ –كلیة الحقوق جامعة القاهرة  -دكتوراه
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 :الأبحاث المنشورة: ثالثاً 

دراسة . المساهمة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة : أحمد عبد الظاهر الطیب /الدكتور

 –جامعة الاسكندریة  –بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة بكلیة الحقوق . مقارنة

 .٢٠١٢ –العدد الثاني 

. التوازن بین تشجیع الاستثمار ومكافحة جرائم الفساد. أشرف توفیق شمس الدین / الدكتور

" جامعة طنطا  –بحث مقدم إلى مؤتمر كلیة الحقوق  ،دراسة نقدیة مقارنة للقانون المصري

 .٢٠١٥ابریل  ٣٠-٢٩المنعقد في  ،"القانون والاستثمار

، المجلة الجنائیة القومیة .في قانون العقوباتفكرة المصلحة : حسنین ابراهیم عبید/ الدكتور

 .١٩٧٤یولیو ، العدد الثاني، المجلد السابع عشر

بحث منشور بمجلة ، جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة: مأمون محمد سلامة / الدكتور

 .١٩٦٩، كلیة الحقوق جامعة القاهرة -القانون والاقتصاد

المجلة الجنائیة . القانونیة لمكافحة الفساد في مصرالفاعلیة . محمود بسطامي/ الدكتور

 .م٢٠٠٨مارس  –العدد الأول ، ٥١المجلد  -القومیة

دراسة  -غسل الأموال من خلال مبدأ سریة الحسابات المصرفیة. سوزي عدلي ناشد/ الدكتورة

العدد . كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة -مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة. مقارنة

 .٢٠١٠الثاني 
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